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 مقدمة 

قمة هرم القواعد القانونیة  بالنظر لما یحتویه من  یسمو یعتبر الدستور القانون الأسمى في الدولة، فهو الذي

مواضیع هامة في حیاة المجتمع والدولة، لهذا وجب احترامه من طرف الجمیع، حكام ومحكومین وسلطات 

عمومیة، وهذا الاحترام والسمو في الأنظمة المعاصرة مرتبط بمبدأ تدرج القوانین وبتوفیر الضمانات الكافیة 

ر على هذه المكانة، لهذا تتضمن الدساتیر الضمانات والآلیات لحمایته، والتي من بینها الرقابة لحفاظ الدستو 

على دستوریة القوانین هذه الأخیرة اختلفت الدول حول آلیات ممارستها، الامر الذي أدى الى وجود نظام 

الى محكمة متخصصة ونظام  الرقابة القضائیة على دستوریة القوانین، باستناد الاختصاص برقابة الدستوریة

الرقابة السیاسیة، الذي ینیط مهمة الرقابة بالمجلس الدستوري، كما تتنوع الرقابة على دستوریة القوانین تبعا 

لمرحلة ممارستها، حیث تنقسم الى رقابة سابقة أو قبلیة لصدور النصوص القانونیة ورقابة لاحقة وبعدیة، 

  الى وجوبیة واختیاریة. كما تنقسم من حیث الزامیة ممارستها

ویعد الدفع بعدم الدستوریة أحد أسالیب وآلیات الرقابة اللاحقة على دستوریة القوانین، تم الاخذ به     

لتعزیزالحمایة واحترام الدستور من قبل القوانین والسلطات وكذلك تثبیتا وترسیخا لحمایة الحقوق والحریات من 

لحمایة الحقوق والحریات ولتحقیق العدالة الدستوریة، لأنه یمنح الأفراد  أي انتهاك، حیث یعد الوسیلة المثلى

المتقاضین الحق في الدفاع عن حقوقهم وحریاتهم التي یرون أنه تم المساس بها، فالدفع بعدم الدستوریة آلیة 

  لة دستوریا.النصوص التشریعیة أو التنظیمیة التي تمس الحقوق والحریات المكفو  منلتنقیة النظام القانوني 

وبالنظر لهذه الأهمیة التي یمثلها الدفع بعدم الدستوریة أخذت به النظم الدستوریة المقارنة، بدایة بالنظام 

الأمریكي ثم الفرنسي ومنهما الى بقیة الدول، تحت مسمیات واجراءات وشروط مختلفة، وهو النهج الذي 

الرقابة  البعدیة على دستوریة القوانین عن طریق آلیة سلكه المؤسّس الدستوري الجزائري، حیث تبنى نظام 

، حیث أصبح من حق الأفراد 20161من التعدیل الدستوري لسنة  188الدفع بعدم الدستوریة بموجب المادة 

  .لتصدي للأحكام التشریعیة التي تنتهك الحقوق والحریات التي یضمنها الدستورا

                                                             
یتضمن التعدیل الدستوري، الجریدة  2016مارس سنة  6الموافق  1437جمادي الأولى عام  26مؤرخ في  01- 16 رقم قانون -1

 .2016مارس سنة  7هـ الموافق لـ  1437جمادى الأولى عام  27لمؤرخة في ، ا14الجزائریة، العدد الرسمیة للجمهوریة 
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منه،  196، 195، أكد هذا الحق بموجب نص المادتین 20201وبصدور التعدیل الدستوري لسنة       

منه على أنه: " یمكن إخطار المجلس الدستوري بالدفع بعدم الدستوریة بناء على  195حیث نصت المادة 

إحالة من المحكمة العلیا أو مجلس الدولة، عندما یدعي أحد الأطراف في المحاكمة أمام جهة قضائیة أن 

ظیمي الذي یتوقف علیه مآل النزاع ینتهك الحقوق والحریات التي یضمنها الدستور" الحكم التشریعي أو التن

موسعا بذلك مجال الدفع لیشمل الأحكام التنظیمیة، وأحال كیفیات الفصل في الدفع واجراءاته الى قانون 

یحدّد إجراءات وكیفیات  2022یولیو  25المؤرخ في  19-22عضوي، حیث صدر القانون العضوي رقم 

  .لإخطار والإحالة المتبعة أمام المحكمة الدستوریةا

انّ حداثة اعتماد آلیة الدفع بعدم الدستوریة في النظام الدستوري الجزائري تطرح إشكالیات قانونیة 

وعلمیة تتطلب إدراك مفهوم المبدأ، وشروط تطبیق الدفع بعدم الدستوریة كضمانة لحمایة الحقوق والحریات، 

ة الأولیة والنهائیة للدفع أمام الجهات القضائیة ثم كیفیات الفصل النهائي في الدفع بعدم وكذا كیفیات التصفی

الدستوریة أمام المحكمة الدستوریة والآثار المترتبة على قرارها،وعلیه فإنّ دراسة موضوع النظام القانوني 

  التالیة: الإشكالیة الرئیسةللدفع بعدم دستوریة القوانین في الجزائر یطرح 

فیما تتمثل كیفیات واجراءات ممارسة الدفع بعدم الدستوریة والفصل فیه أمام الجهات القضائیة 

  والمحكمة الدستوریة في الجزائر؟ 

  ، تتمثّل في:تساؤلات فرعیةویتفرع عن هذه الإشكالیة الرئیسة، عدة 

  ما هو مفهوم الدفع بعدم الدستوریة؟ -

  الدستوریة لحقوق وحریات المواطن المكفولة دستورا؟ما مدى ضمان وحمایة الدفع بعدم  -

  ؟الدفع بعدم الدستوریة ماهي الآثار المترتبة عن الفصل في -

بالمنهج بحث تناسب الموضوع بدایة  عدة مناهجوللإجابة على الاشكالیة والتساؤلات الفرعیة نتبع   

ستوریة بتعریفها وتتبع نشأتها وتطورها ، من خلال تناول الاطار النظري والمفاهیمي للدفع بعدم الدالوصفي

 بالمنهج التحلیليوتمییزها عن غیرها من النظم المشابهة، وشرح شروطه ممارسته، كما تمت الاستعانة 

والنظام  19-22الملائم لاستقراء الاطار القانوني الناظم للدفع والمتضمن في الدستور والقانون العضوي 

                                                             
 1442جمادى الأولى عام  15مؤرخ في ال 442-20ي رقم بموجب المرسوم الرئاس الصادر، 2020لسنة الدستوري  التعدیل -1

 ج د ش، ج ر ج، 2020أول نوفمبر سنة  استفتاء، یتعلق بإصدار التعدیل الدستوري المصادق علیه في 2020دیسمبر  30الموافق 

 .2020دیسمبر سنة  30، المؤرخة في 82العدد 
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لال تحلیل اجراءات تصفیة الدفع من قبل الجهات القضائیة والفصل فیه الداخلي للمحكمة الدستوریة، من خ

نهائیا من قبل المحكمة الدستوریة، لاستخلاص أوجه القصور والنقص في نظامه القانوني واقتراح الحلول 

لعلاجها وتفعیل ضمانها لحقوق وحریات المواطن المكفولة دستورا، ونظرا لحداثة الدفع بعدم الدستوریة في 

لبیان أوجه التشابه والاختلاف بینها، لاسیما التجربة  بالمنهج المقارنلجزائر وتأثره بالنظم المقارنة، استعناا

  الفرنسیة.

التي دفعتنا لاختیار تناول موضوع الدفع بعدم الدستوریة دون سواه من  الأسباب والعواملوتنوعت      

إلى كل ماله صلة بالقانون الدستوري والمؤسسات  ، تتمثل في المیوللأسباب ذاتیةالمواضیع، حیث ترجع 

السیاسیة بحكم التخصص، وكذلك الإطلاع على كل ماهو جدید في الرقابة الدستوریة، باعتبارها من أهم 

مواضیع القانون الدستوري، فمن خلالها تتحقق دولة القانون والمؤسسات وتصان الحقوق والحریات ویضمن 

  لتنمیة موارد المجتمع وتأمین حاجاته والمحافظة على حقوق افراده وازدهاره.الاستقرار السیاسي المطلوب 

فیمكنردها إلى المكانة الخاصة التي حظیت بها المحكمة الدستوریة بین الأسباب الموضوعیة، أمّا      

من ، وادراجها ض2020المؤسسات الدستوریة في الدولة منذ النص على انشائها في التعدیل الدستوري لسنة 

أهم محاور الاصلاح الدستوري، بالإضافة الى تعلق الموضوع بالرقابة على دستوریة القوانین دورها في 

ضمان تجسید دولة القانون، فضلا على مساهمة الدفع في تفعیل دور المواطن ومشاركته في تنقیة 

ونة دستورا، كما أن حداثة المنظومة القانونیة من الأحكام غیر الدستوریة التي تنتهك حقوقه وحریاته المضم

  الموضوع والرغبة في فهم مكنوناته ساهمت في اختیارنا لدراسته.  

، تمثل مجالا خصبا فعلى الصعید النظري النظري والعملي، على الصعیدین أهمیةلهذه الدراسة و   

فكل ما یتعلق ، للدراسة والبحث والاثراء، حیث تناولته العدید من الملتقیات العلمیة والأطاریح الجامعیة

فلها أهمیة قصوى من  ،يلا على الصعید العمأمّ بالعدالة الدستوریة، یعتبر من أمهات المواضیع الدستوریة، 

لیة الدفع بعدم الدستوریة لحمایة الحقوق آخلال البحث في الإجراءات والكیفیات التي ستسمارس من خلالها 

  والحریات الفردیة المكفولة دستوریا. 

المتوخاة من تناول الموضوع في دراسة النظام القانوني المؤطّر لممارسة الدفع بعدم  لأهدافل اوتتمثّ      

، 19ـ22والقانون العضوي  2020والتعدیل الدستوري لسنة 2016الدستوریة بدء بالتعدیل الدستوري لسنة 

كذلك النظام المحدد لقواعد المحدّد لإجراءات وكیفیات الإخطار والإحالة المتبعة أمام المحكمة الدستوریة، و 

عمل المحكمة الدستوریة، لاستخلاص وتحلیل شروط ممارسته الشكلیة والاجرائیة والموضوعیة، ثم بیان 
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المراحل والاجراءات المختلفة التي یمر بها الدفع، بدایة من لحظة اثارته أمام الجهات القضائیة وقیامها 

ى الخطوات والمراحل التي یمر بها الفصل النهائي في الدفع من بوظیفة التصفیة الأولیة والنهائیة وصولا ال

طرف المحكمة الدستوریة، مع ابراز نتائج قرار المحكمة الدستوریة والآثار المترتبة عنه ومدى حجیته 

بالإضافة الى بیان أوجه القصور والنقص في المعالجة القانونیة لنظام الدفع في الجزائر واقتراح الحلول 

  .   لتفعیلها

بالتحلیل  البحوث والدراسات، تناولته 2016ومنذ اقرار الدفع بعدم الدستوریة في التعدیل الدستوري لسنة     

والنقد في مختلف أطوار التعلیم، في الدكتوراه والماجستیر والماستر بالإضافة الى بعض المقالات المنشورة 

لنا خلفیة نظریة للموضوع واستفدنا منها في  في المجلات المحكمة، حیث اطلعنا على مجموعة منها شكلت

  بعض مفاصلها التي تتقاطع مع بعض جزئیات المذكرة، ونذكر من هذه البحوث المستفاد منها مایلي:

، رسالة الدكتوراه ل آثار الدفع بعدم الدستوریة على مجال اختصاص المجلس الدستوريدلیلة قماش،  -1

ن والحریات العامة)، كلیة الحقوق جامعة الجزائر بن یوسف بن م د، القسم العام (تخصص حقوق الإنسا

تناولت اشكالیة كیف یمكن للدفع بعدم الدستوریة تعزیز دور المجلس  2022ماي  30خدة، نوقشت باریخ 

الدستوري كهیئة رقابیة وتوسیع مجال إختصاصه بدءا بالإختصاص السیاسي مرورا على الإختصاص 

  .تصاص القضائيالتشریعي ووصولا إلى الاخ

أطروحة مقدمة مساهمة المجلس الدستوري الجزائري في حمایة مبدأ الفصل بین السلطات مراد رداوي  -2

لنیل شهادة الدكتوراه علوم في الحقوق، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة جامعة محمد خیضر بسكرة السنة 

الدستوري الجزائري في حمایة وصیانة تناولت إشكالیةمامدى مساهمة المجلس ،2016-2015الجامعیة 

نه میز بین ثلاث أنواع من القیود أولها العامة أهم النتائج المتوصل إلیها أمبدأ الفصل بین السلطات؟ و 

المشتركة فیها جمیع نظم الرقابة على دستوریة القوانین سواء طبیعیة أو سیاسیة أوقضائیة أو مختلطة والنوع 

لتي ترجع من جهة إلى عدم كفایة الضمانات التي وفرها النص الدستوري لهیئة الثاني القیود الخارجیة وا

الرقابة من ناحیة الاستقلالیة والنوع الثالث یتعلق بالاجراءات والآلیات المعتمدة في إحالة النصوص 

یز دور لیة بالطریقة التي تساهم في تعز وفحصها أمام المجلس الدستوري، فالدستور الجزائري لم ینظم هذه الآ

  المجلس.
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الدفع بعدم ومذكرات لاستكمال نیل شهادة الماستر، نذكر منها مذكرة عضبان عائشة، لوني لینة، 

، مذكرة لإستكمال نیل شهادة ماستر في القانون، تخصص الدستوریة دراسة مقارنة الجزائر ـ فرنسا ـ بلجیكا

، تناولت 2020-2019السنة الجامعیة قانون عام، إشراف عیسى زهیة، جامعة أمحمد بوقرة بومرداس، 

إشكالیة هل تحقق آلیة الدفع بعدم دستوریة القوانین الحمایة المتطلبة للحقوق والحریات التي یكفلها الدستور؟ 

وأبرز النتائج حمایة الحقوق الأساسیة والحریات إحدى أهداف الرقابة على دستوریة القوانین وجدت لتأسیس 

المجتمعین السیاسي والمدني، تختص الجهات القضائیة بالتأكد من صحة الدفع  علاقة دستوریة جدیدة بین

قبل تقریر احالته على المجلس الدستوري تتجسد في تصفیة طلبات لدفوع وانتفاء الجدیة والمؤسسة فقد 

  الجدیرة بالإحالة على المجلس الدستوري.

یة والمفاهیمیة للدفع وتناول شروطه ومراحل وتتقاطع دراستنا مع هذه الدراسات السابقة في الجوانب النظر 

الفصل فیها، الا أنها تختلف عنها في تناول التعدیلات الأخیرة للنصوص القانونیة المتعلقة بالدفع، من 

المحدّد لإجراءات وكیفیات الإخطار والإحالة المتبعة أمام المحكمة  19-22خلال القانون العضوي 

  لقواعد عمل المحكمة الدستوریة. الدستوریة، وكذلك النظام المحدد

إن الإجابة على الإشكالیة الموضوع وتحقیق أهدافه، استدعت تقسیم الدراسة إلى فصلین تناولنا في       

الجوانب والمقاربات النظریة والمفاهیمیة للدفع بعدم الدستوریة، حیث تم تقسیمه إلى مبحثین  الفصل الأول

دستوریة، في حین خصّص المبحث الثاني لتفصیل شروط صحة ممارسة تناول الأول ماهیة الدفع بعدم ال

  الدفع بعدم الدستوریة.

إجراءات ممارسة الدفع بعدم  الفصل الثانيومراعاة للتسلسل المنطقي والمنهجي للموضوع تناول    

الدستوریة وكیفیات الفصل فیه، حیث قسّم بدوره الى مبحثین، تضمن الأول الإجراءات والمراحل الني یمر 

بها الدفع بعدم الدستوریة على مستوى الجهات القضائیة، في حین عالج المبحث الثاني الفصل النهائي في 

وریة، وانتهاء بخاتمة تضمّنت حوصلة وجیزة لما جاء في المتن الدفع بعدم الدستوریة أمام المحكمة الدست

متبوعة بطائفة من النتائج المتوصل الیها ومرفقة باقتراحات لمعالجة بعض النقائص والاختلالات التي 

  تشوب موضوع الدفع بعدم الدستوریة.
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إن الرقابة على دستوریة القوانین هي عمل قانوني یهدف إلى التأكد من تطابق القانون مع أحكام 

فهي تعد وسیلة تجاوزته، أم  اختصاصهاالسلطة التشریعیة حدود  التزمتإذا ما على الدستور والتعرف 

ولذلك فإن الرقابة ، القانون الأسمى في البلاد ، باعتبارهلضمان حقوق الأفراد حریاتهم التي یكفلها الدستور

تحتل مكانة هامة تقاس في مدى حمایة هذه الحقوق، وقد اختلفت الرقابة وتنوعت من دولة إلى أخرى 

واتبع المؤسس الدستوري الجزائري نظام الرقابة اخل الدولة نفسها بین رقابة قضائیة ورقابة سیاسیة، ود

من  188بموجب نص المادة و ، 1976السیاسیة عن طریق المجلس الدستوري بدایة من دستور سنة 

في  2020ي لسنة التعدیل الدستور  استحدث الیة الدفع بعدم الدستوریة وأكده 2016لسنة  الدستوريالتعدیل 

منهج الرقابة القضائیة على دستوریة القوانین إلى جانب الرقابة السیاسیة، حیث بدأ یأخذب  195نص المادة 

، الفصل إلى مبحثین هذا مناقسّ الجوانب النظریة والمفاهیمیة للدفع بعدم الدستوریة وللتفصیل أكثر في 

شروط صحة ممارسة الدفع بعدم لمبحث الثانيوادستوریة، المفهوم الدفع بعدم  المبحث الأولتناول

  دستوریة.ال

  الدستوریة المبحث الأول: مفهوم الدفع بعدم 

تعتبر الرقابة على دستوریة القوانین وسیلة أساسیة لضمان احترام الدستور، وتطبیقه تطبیقا صحیحا 

للرقابة على دستوریة من طرف جمیع السلطات، وتعد آلیة الدفع بعدم دستوریة القوانین، أسلوبا جدیدا 

من خلال منح الأفراد ممارسة هذا الحق الذي یعتبر كضمانة لحمایة الحقوق والحریات المكفولة  القوانین

في ماهیة الدفع بعدم الدستوریة،  تناول في الأولنقسم هذا المبحث إلى مطلبین ن قما سبولتوضیح دستوریا، 

  .الدستوریةخصوصیة وذاتیة الدفع بعدم  حین عالج الثاني

  ماهیة الدفع بعدم الدستوریة  الأول:المطلب 

یعتبر الدفع بعدم الدستوریة وسیلة دفاع تمنحها الأنظمة والتشریعات للأشخاص لحمایة حقوقهم وحریاتهم، 

وأطر ترسمها قواعد قانونیة تتماشى وفلسفة كل بلد، ومن خلال القراءات المتعددة في موضوع الدفع بعدم 

ئري ولا القانون المقارن، وترك هذا دستوریة القوانین، لم یصادفنا تعریف قانوني له، لا في القانون الجزا

القانونیین، لا سیما المتخصصین في القانون الدستوري، وتوضیحا أكثر لما  والباحثینالأمر إلى الفقهاء 

 ةنشألتناول الفرع الثاني  ونخصّصول، الأفرع في السبق سوف نتطرق إلى تعریف الدفع بعدم الدستوریة 

  في الجزائر. دم دستوریة القوانینمبررات الأخذ بآلیة الدفع بعو وتطور 
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  تعریف الدفع بعدم الدستوریة الأول:الفرع 

وبالتالي بناء وترسیخ دولة ، تعتبر آلیة الدفع بعدم الدستوریة وسیلة لترقیة الحقوق والحریات العامة

بعدم ا لحداثة موضوع الدفع قانوني، نظر الحق والقانون، حیثلم تحض هذه المسألة بتعریف دستوري أو 

دستوریة القوانین، حیث تولى الفقه والقضاء تعریفه وكذا رجال القانون والمؤلفین والكتاب، ولضبط تعریف 

)، والتعریف أولاالدفع بعدم دستوریة القوانین، تم التطرق للتعریف الفقهي للدفع بعدم دستوریة القوانین (

  ).ثانیاالقانوني للدفع بعدم الدستوریة (

أخذ الفقه على عاتقه مهمة اعطاء تعریف للدفع بعدم : فقهي للدفع بعدم الدستوریة التعریف ال أولا:

للمواطنین بإمكانیة ولوجهم  للاعترافحیث صرح روباربادنتار بشأنها قائلا:"أن الوقت قد حان ، الدستوریة

ذهب جانب  ، كما1حقوقهم الأساسیة" انتهاكإلى المجلس الدستوري عن طرق المصفاة القضائیة عندما یتم 

التي تثار :" ف هذه المسألة بكونهالدستوریة وعرّ ا من الفقه المصري إلى إطلاق مصطلح المسألة الأولویة

في منازعة قضائیة، ویلزم حسمها قبل الفصل في المسألة الأصلیة التي ترتبط بها، حیث یلتزم القاضي 

ع،وذلك لحین الفصل في المسألة الأولیة المنظور أمامه الدعوى أن یوقف الفصلفي الطلب الأصلي في النزا

  . 2من قبل المجلس الدستوري

خر، یثار آسؤال من قاض إلى قاض  :"أنها على ف الفقه البلجیكي المسألة الأولیة الدستوریةرّ كما ع

محكمة الدستوریة للنظر في لمن هیئة قضائیة عندما تعرض علیها قضیة تقرر من خلالهاتوجیه سؤال ل

ستطبقها في القضیة المعروضة أمامها مع قواعد أخرى أعلى مرتبة في التشریع  التيمدى دستوریة القاعدة 

  نه تلك الطعون التي یتوجه بها أحد الخصوم بصدد نزاع قضائي أمام محاكم مخصوصة أأو ب، 3البلجیكي"

  

  

                                                             
القضائي ، مجلة الاجتهاد القوانین في الأنظمة الدستوریة المقارنة، آلیة الدفع بعدم دستوریة، منال ، بن شنافمحمد رابأعبن  -1

 .11، ص 2018مارس  جامعة محمد خیضر بسكرة، ،كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، 16العدد 
المجلة الدولیة  المسألة الدستوریة في التشریع الفرنسي" دراسة مقارنة بالنظام القانوني المصري"،محمود إسماعیل مصطفى، -2

 .171ص  ،2021،، نادي قضاة مصر1، العدد 2للفقه والقضاء والتشریع، المجلد 
3 ـ  en ce sens voir ،M-F. RIGAUX et B. RENAULR écrivent " laquestion préjudicielle est l'expression 
d'une intégration posée par un juge à un autre juge"(M. F M-F. RIGAUX et B. RENAULR, La 
courConstitutionnelle, Bruxelles, 2009, p173.in E Jacubowitz& C. Caillet, Les questions préjudicielles 
à la cour Constitutionnelle http://www.droitbelege .be/news_detail.asp?id=930,publié Vendredi 
13.03.18, consulté le 18 /03/2023 a 12h 30 m. 
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  .1، ومنها مایتعلق بالشروط الموضوعیةئیةوالإجرا ةلیما یتعلق بالشروط الشك ابشروط وضوابط، منه

حیث أطلق علیه المشرع  ،2في الجزائر،قلت المساهمات والجهود الفقهیةفي تعریفهونظرا لحداثة هذا الإجراء 

الجزائري تسمیة تكاد تتلاءم مع عدم دستوریة النص التشریعي، عندما یحرم هذا الأخیر المتقاضیین من 

یاتهم، وهذه التسمیة جاءت بمناسبة الرد المقدم من طرف رئیس المجلس الشعبي ممارسة حقوقهم وحر 

 :"، حیث قال 3الوطني لرئیس المجلس الدستوري، عندما أدلى بملاحظاته حول قرار الإحالة المتعلق بالدفع

الذي یصدر ضده  الاستئناف....، فإنها حرمت من  155-66من الأمر  416وبالنظر إلى نص المادة 

ألف دینار جزائري، كما هو الحال في القضیة  20كم في مواد الجنح بغرامة تساوي أو تقل عن الح

والذي یطلق  الاستئنافخر(الضحیة) من المجلس الدستوري، كما أنها حرمت الطرف الآ مالمطروحة أما

  ، ونذكر من تعاریف الفقه الجزائري:4"القصور التشریعي في حمایة الضحیةعلیه بـ: "

"الوسیلة التي تسمح للخصوم في قضیة معروضة أمام محاكم الموضوع بالدفع بعدم دستوریة  بأنه: عرّف -

 :"أنهبف عرّ  كما، 5القوانین التي ستطبق في القضیة محل النزاع بما یتیح للمحكمة التبین من دستوریته"

ت التي یضمنها منازعة أحد أطراف خصومة قضائیة نص تشریعي ساري المفعول ینتهك الحقوق والحریا

  .6"الدستور

بمناسبة " وسیلة قانونیة یثیرها أحد الخصوم في شأن نص أو مقتضى قانوني بأنّه:فه رواب جمال كما عرّ  

مفادها عدم مطابقة أحكام هذا القانون مع النص الدستوري إذا ما كان  الموضوع،أمام أنظار محكمة  قائمة

                                                             
مجلة  ،16-18ضوابط الدفع بعدم دستوریة القوانین أمام القضاء وفقا لأحكام القانون العضوي رقم باهي هشام وماحي وسیلة، -1

 .223ص  ،2020لة، جوان ،جامعة خنش07المجلد، 02الحقوق والعلوم السیاسیة، العدد
، مذكرة ماستر في الحقوق، تخصص قانون إداري، 2020الدفع بعدم الدستوریة في ظل التعدیل الدستوري سلامة مي زعراء،  -2

 .10، ص 2018-2017كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة الشهید حمة لخضر، الوادي، 
، اطروحة دكتوراه في الحقوق تخصص القسم مجال اختصاص المجلس الدستوريآثار الدفع بعدم الدستوریة على قماش دلیلة، -3

 .58ص ، 2022ـ2021بن یوسف بن خدة، الجزائر، 1العام، كلیة الحقوق، جامعة الجزائر 

 .3الصادرة من رئیس المجلس الشعبي الوطني فقرة  07/08/2019، المؤرخة في 43/2019انظر المراسلة رقم  -4
، مجلة العلوم القانونیة دراسة مقارنة: 2016فع بعدم دستوریة القوانین في التعدیل الدستوري الجزائري الدحمریط كمال، -5

 .448ص ، 2018، الجلفة ،جامعة زیان عاشور ،العلوم السیاسیةو كلیة الحقوق ، 9العدد  ،والاجتماعیة
6

الدفع بعدم ، الرئیس الأول للمحكمة العلیا، مونيامتحت إشراف السید الطاهر  الدستوریة،لوعیل الهادي، عضو هیئة الدفع بعدم ـ 

منشورة بالموقع الالكتروني للمحكمة العلیا على الرابط  مداخلة ،والحریاتالدستوریة ودوره في حمایة الحقوق 

 .55:22الساعة  2023مارس  22أطلع علیه بتاریخ ،http.//www.coursupreme.dzالالكتروني،



 الدفع بعدم الدستوریة مقاربة نظریة ومفاھیمیة                         الفصل الأول                        
 

 

10 

أو ، 1ق أو بحریة من الحریات المكفولة بضمانة الدستور"تطبیقه في موضوع الخصومة یمس بحق من الحقو 

هي تلك الطعون التي یتوجه بها أحد الخصوم بصدد نزاع قضائي أمام محاكم مخصوصة بشروط وضوابط، 

ومنها ما یتعلق بالشروط الموضوعیة، أو هي تلك الطریقة التي یتم  والإجراءات،منها ما یتعلق بالشكل 

من تطبیق قانون محدد، وذلك  أمامها النزاعم بهدف منع المحكمة المطروح استخدامها من أحد الخصو 

أما لمخالفة هذا القانون لأحكام الدستور وقواعده، شریطة أن یكون له مصلحة جدیة یمكن الاتكاء علیها، 

كان الغرض من دفعه یهدف إطالة أمد التقاضي لعرقلة المحكمة من صدور حكم في الدعوى ضد  ان

  . 2ه في هذه الحالة یعد سيء النیةخصمه، فإن

إذن فآلیة الدفع بعدم دستوریة القوانین تسمح للأفراد اللجوء أمام القاضي المختص بممارسة الدفع 

بعدم الدستوریة لحمایة الحقوق والحریات التي یضمنها الدستور، ومن ثم محاولة منح الأفراد فرصة للدفاع 

الدفع بعدم دستوریة القوانین  خلال التعاریف السابقة، نرجح تعریفمن عن الدستور وإعلاء قواعده، وعلیه 

ع عن حقوقهم وحریاتهم المكفولة دستوریا، ضد الها الدستور للمواطنین من أجل الدفمكنة قانونیة خوّ :"بأنه

ثار قانونیة تؤدي إلى توقیف النظر في الدعوى الأصلیة وإلغاء النص آنص تشریعي على أن تحدث 

الذي یصدر بناء على قرار المجلس الدستوري متى قرر هذا الأخیر عدم دستوریة النص  المدفوع به

  .3التشریعي

لم یحض الدفع بعدم الدستوریة بتعریف قانوني : لدفع بعدم الدستوریةموقف التشریعات من تعریفا ثانیا:

وتونس، لم تعرفها في  فرنسا وأمریكا والمغربففي  تشریعي محدد في التشریع الجزائري والنظم المقارنة،

ما جعل ، الدستوریین والباحثیندساتیرها ولا في قوانینها العضویة تاركین المهمة لرجال القانون والفقهاء 

الزاویة التي ینظر من خلالها كل واحد في تعریف هذه  لاختلاف، اصعب احول تعریف موحدا أمر  الاتفاق

فهناك من یصفها برقابة لاحقة، بعدیة تطبق على ، والحریاتبالرغم من أن مضمونها حول الحقوق ، المسألة

  خر وسیلة لتنقیة المنظومة القانونیة من كل نص مخالف للدستور وهناك من فاذ، والبعض الآالقوانین حیز النّ 

  

                                                             
، 4المجلد  1العدد، مجلة الدراسات الحقوقیة، من الدستور الجزائري 188قراءة في نص المادة رواب جمال، الدفع بعدم الدستوریة، -1

 .36ص  ،2017سعیدة، الجزائر، جوان جامعة الدكتور مولاي الطاهر 
 .224، ص 2009 ،، دار النهضة العربیة، القاهرةالوجیز في الدعوى الدستوریةرفعت عبد سید،  -2
 .55، ص مرجع سابققماش دلیلة،  -3
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  . 1یعتبرها نقلة نوعیة وثورة في مجال حمایة الحقوق والحریات

من  12/4ل كما ورد في الفص، رة الدفع بعدم الدستوریةعبابذكر  القوانین المقارنةبعض  واكتفت     

 133بناء على الفصل  20112،وكذلك الأمر بالنسبة للدستور المغربي لسنة 2014الدستور التونسي سنة 

حیث تضمنت:" تختص المحكمة الدستوریة بالنظر في كل دفع متعلق بعدم دستوریة قانون، أثیر أثناء 

النظر في قضیة، وذلك إذا دفع أحد الأطراف بأن القانون، الذي سیطبق في النزاع یمس بالحقوق والحریات 

عن غیره من التشریعات المقارنة، الجزائري، لمؤسس الدستوري ولم یختلف موقفاالتي یضمنها الدستور"، 

 ، وكذا في188ضمن المادة  2016في التعدیل الدستوري لسنة  حیث لم یعرف الدفع بعدم الدستوریة

منه، بل تطرق إلى الشروط الإجرائیة للدفع بعدم الدستوریة  195 المادةفي  2020التعدیل الدستوري لسنة 

أو القانون ، 3الملغى 2في المادة  16-18ة سواء القانون العضوي فقط وبالرجوع إلى القوانین العضوی

بل ، تعریف الدفع بعدم الدستوریة لم یتناولا نجدهما، 4منه 2في المادة ساري المفعول 19-22العضوي 

إلى كیفیات تطبیق الدفع بعدم الدستوریة وعمل المحكمة الدستوریة وبالتالي لا یمكن أن نعتبر ما سبق  اتطرق

  ة للدفع.ما هو مجرد التعرض للعناصر العامة المشكلّ تعریف الدفع، وإنّ  ذكره

المجلس بادر ، فرنسا،ففي الهیئات الدستوریة تعریف الدفع بعدم الدستوریةبعض ولقد تناولت 

یخول كل طرف في رفع الدعوى  ق"ح: امسألة ذات الأولویة الدستوریةعلى أنهلبتعریف ا الدستوري الفرنسي

أمام المحكمة المدنیة أو الإداریة أو الجنائیة بأن یطلب إذا أراد مطابقة القانون الذي سیطبق علیه في 

                                                             
علیها وفق النموذج الأمریكي بالرقابة التبعیة أو الطعن  اطلقطلقت على الدفع بعدم الدستوریة حیث أاختلفت التسمیات التي -1

 2000القاهرة  الشرق،أحمد فتحي سرور، الحمایة الدستوریة للحقوق والحریات، الطبعة الثانیة، دار ، راجع حول هه الفكرة:القضائي

أما النموذج الفرنسي تسمى الرقابة اللاحقة أو المسألة الأولیة الدستوریة، وفي ألمانیا تسمى الرقابة المحددة، أو الرقابة بناء ، 177ص 

 العموم على دعوى مباشرة من الأفراد لحمایة الحقوق والحریات، كما هو الحال في النمسا وغیرها، ولكن یبقى مضمونها واحد على

 .33ص ،مرجع سابق،قماش دلیلة راجع:

الموافق لــ  1423شعبان  27المؤرخ في ، 1.11.91، الصادر بتنفیذه الظهیر الشریف رقم 2011دستور المملكة المغربیة لسنة  -2

 .2011یولیوز  30، مكرر المؤرخة في 5964، ج ر عدد 2011یولیوز  29

د شروط وكیفیات تطبیق الدفع یحدّ  ،2018سبتمبر  2الموافق  1439ذي الحجة عام  20مؤرخ في  16-18انون عضوي رقــم ق -3

 .2018سبتمبر  5، الصادرة بتاریخ 54، ج ر عدد بعدم الدستوریة
یحدد اجراءات وكیفیة الاخطار  ،2022یولیو سنة  25الموافق  1443ذي الحجة عام  26مؤرخ في  19- 22انون عضوي رقم ق-4

  022یولیو سنة  31ه الموافق  1444محرم عام  2، الصادرة 51عدد، ج ر ام المحكمة الدستوریةوالاحالة المتبعة ام
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الجزائر ، وفي 1الدعوى للدستور بواسطة مذكرة مستقلة، طالما أن القاضي لا یمكنه أن یثیر تلقائیا هذا الدفع"

الحكم  بأنه: "حق ممنوح لكل متقاض عندما یدعي أمام جهة قضائیة، أنّ  المجلس الدستوري الجزائريفه عرّ 

التشریعي الذي یتوقف علیه مآل النزاع ینتهك الحقوق والحریات التي یكفلها الدستور بإخطار المجلس 

  .2الدستوري عن طریق الإحالة من المحكمة العلیا أول مجلس الدولة"

صور الرقابة على دستوریة القوانین وهي في هذه الحالة لا تجیز إذن فالدفع بعدم الدستوریة هي صورة من 

بل یشترط وجود دعوى ، للمتضرر من القانون المفترض فیه مخالفة الدستور باللجوء مباشرة للدفع الدستوري

قضائیة قائمة أمام القضاء العادي أو الإداري، ویحال طلب الدفع بعدم الدستوریة إلى المحكمة العلیا أو 

  شروط،وهي:ق من ثلاثة الدولة بعد التحقّ  مجلس

أن یكون القانون موضوع طلب الدفع مطبقا في الدعوى، ألا یكون القانون موضوع الدفع قد سبق نظر البت 

  . 3فیه، وأن یكتسي طلب الدفع بعدم الدستوریة طابع الجدیة

  ومبررات استحداثهنشأة وتطور الدفع بعدم الدستوریة  الثاني:الفرع 

حیث أن الحدیث  الأمریكیة،تعد آلیة الدفع بعدم الدستوریة القوانین قدیمة المنشأ في الولایات المتحدة   

عن نشأة وتطور الدفع بعدم الدستوریة في النظم المقارنة أو في النظام الجزائري یتمحور حول الجهة المكلفة 

كانت متمثلة في قابة المتبع، ففي الجزائر تختلف على حسب أسلوب الر بالرقابة على دستوریة القوانین،والتي 

هذا الفرع نشأة وتطور الدفع بعدم  سنتناول فيالمجلس الدستوري ثم المحكمة الدستوریةوللتفصیل أكثر 

  ).ثانیا)، ثم نتناول مبررات الأخذ بنظام الدفع بعدم الدستوریة في الجزائر (أولا(الدستوریة 

تعتبر الولایات المتحدة الأمریكیة أول من جسد فكرة الرقابة على : یةوتطور الدفع بعدم الدستور  نشأة - أولا

" ضد MARBURYدستوریة القوانین عنطریق "الدفع"، وذلك في حكمها الشهیر في قضیة "

"MADISON وتعود هذه القضیة إلى سكوت الدستور الأمریكي عن تنظیم رقابة قضائیة  ،1803" سنة

                                                             
1 - http.//www.coseil- Constitutionnelle.fr,Consulté le 02/04/2023 a 23:30 
2 - http.//www.coseil- Constitutionnelle.dz. Consulté le 02/04/2023 a 23:30 

القانون، و دفاتر السیاسة مجلة ، 2016الدفع بعدم الدستوریة في ظل التعدیل الدستوري الجدید لسنة بن محمد، محمد ، خدیجةحمیداتو -3

 .336-332 ص ص، 2018قاصدي مرباح، ورقلة، جامعة  ،العلوم السیاسیةو كلیة الحقوق  ،10المجلد ، 18العدد
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المحكمة الإتحادیة العلیا للولایات المتحدة الأمریكیة حق القضاء في فحص على دستوریة القوانین، فقررت 

  ، ولقد كان لها وللقاضي الذي عالج المسائل 1مارشال دستوریة القوانین في هذه القضیة برئاسة القاضي

رى المحاكم الأخ فاتبعتالقانونیة التي انطوت علیها الدعوى، الأثر العمیق في اتجاه القضاء الأمریكي، 

  .2مسار المحكمة الإتحادیة العلیا وأصبحت هي الأخرى تمارس الرقابة على دستوریة القوانین

تعتبر الولایات المتحدة الأمریكیة هي مهد الرقابة القضائیة على دستوریة القوانین، وتعد فرنسا مهد الرقابة  

رنسیة، ویعود الفضل في ذلك الفقیه السیاسیة على دستوریة القوانین، وقد عرفت هذا الأسلوب منذ الثورة الف

والتي بدأ العمل بها في دستور السنة الثامنة ، الذي اقترح انشاء هیئة محلفین، ایمانویال جوزیف سیاس

، وذلك بإنشاء هیئة تسمى "مجلس الشیوخ الحامي للدستور"، 15/12/17993 الجمهوریة بتاریخلإعلان 

یه من طرف الحكومة قبل اصدارها، ولكن هیمنة نابلیون على هذا یتولى رقابة دستوریة القوانین المحالة إل

نتیجة للظروف ، ، حیث أن المجلس لم یستطع إلغاء أي قانون مخالف للدستور4المجلس أدت إلى فشله

فضلا على أن المجلس لا ، والعوامل التي أحاطت بإنشائه والتي لم تساعده على النجاح في أداء مهمته

وإنما بناء على طلب من الحكومة أو الهیئة النیابیة، ولقد تدعم النص في دستور ، ئیایباشر الرقابة تلقا

                                                             
 .100ص ، 2005، الجزائر، بدار النجاح للكتا ،طبعة الأولىال مباحث في القانون الدستوري والنظم السیاسیة،دیدان مولود،  -1
   2007، دیوان المطبوعات الجامعیة ،، الجزء الأول، الطبعة الثامنةالقانون الدستوري والنظم السیاسیة المقارنةبوالشعیر سعید،  -2

 .204ص 

الراهب والسیاسي ایمانویال جوزیف  اقتراحیمكن القول أن تكریس فكرة الرقابة على دستوریة القوانین في فرنسا جاءت بعد تبني  -3

قناع واضعي الدستور لإعلان وكان ذلك بعد فشل محاولته الأولى لا، )Emmanuel Joseph Sieyès) (1748/1836سیاس (

، یعهد إلیها رقابة مدى موافقة أعمال البرلمان لأحكام juryconstitutionalفین دستوریةمحل هیئة، بإنشاء 1795الجمهوریة عام 

، تحصین الدستور الجامد ضد أي مساس بأحكامه، رالمذكو  اقتراحهلغاء المخالف منها للقواعد الدستوریة، وكان یهدف من إ الدستورو 

یئ الذي خلف تعسف المحاكم السابقة أثناء الثورة في نفوس رجالها ولم یشأ أن یجعل القضاء مختصا بالرقابة الدستوریة، للأثر الس

 11لینص في مادته ، 1790إلى التشكیك في قدرتها على تحقیق العدالة، وعلیه صدر قانون تنظیم القضاء عام  ما أدىوفقهائها، 

التشریعیة  الهیئةیة أو أن تعرقل قرارات على منع المحاكم من أن:" تشترك على نحو مباشر أو غیر مباشر في ممارسة السلطة التشریع

 2014، دار الثقافة للنشر والتوزیع،الأردن،النظم السیاسیة والقانون الدستوريأنظر هاني علي الطهراوي، أوأن توقف نفاذها"، 

، ص 2010 4عمان، ط، دار الثقافة للنشر والتوزیع، النظم السیاسیة والقانون الدستوري، وكذلك انظر عبد الكریم علوان، 359ص

309. 

الدكتوراه  أطروحة مقدمة لنیل شهادة  مساهمة المجلس الدستوري الجزائري في حمایة مبدأ الفصل بین السلطات،رداوي مراد،  -4

 .13، ص 2016- 2015، خیضر بسكرةعلوم في الحقوق، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة محمد 
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على إنشاء "اللجنة الدستوریة" التي تختص بالنظر في دستوریة القوانین قبل  1946الجمهوریة الرابعة لعام 

  صوصا ، غیر أنه وجهت عدة انتقادات لهذه اللجنة خ1قرتها الجمعیة الوطنیةأاصدارها، والتي 

  الأفراد.فیما یتعلق بمحدودیة فعالیة الرقابة على القوانین المتعلقة بحقوق وحریات 

المجلس "بـ: ، تم إسناد مهمة الرقابة على دستوریة القوانین إلى هیئة تسمى 1958وفي ظل دستور 

وهذا ما  الدستوریة، لكن بخلاف التجارب السابقة أثبت هذا الأخیر فعالیة كبیرة في الرقابة، و "الدستوري

ساسیة للمجلس هي فحص دستوریة القوانین والنظام المهمة الأ حیث كانتیكرس المشروعیة الدستوریة، 

بعدم الدستوریة أو المسألة  ، فالدفعالداخلي لغرفتي البرلمان وإعطاء الرأي في دستوریة المعاهدات الدولیة

الرقابة البعدیة على دستوریة القوانین تم استحداثها بدایة  الدستوریة الأولیة هو وسیلة دفاعیة مقررة لتفعیل

-2009، وتطبیقا له صدر القانون العضوي رقم  2008جویلیة  23الدستوري بتاریخ بموجب التعدیل 

  .20102مارس   01وتم العمل بهذا النظام بتاریخ  ،2009دیسمبر  10بتاریخ  1523

في الجزائر، بدأت بالرقابة السیاسیة عن  أما بالنسبة للرقابة على دستوریة القوانین

، دونماالنص على الرقابة 64في مادته  19633سبتمبر 10دستوري" الذي نص علیه دستورالمجلسالطریق"

القضائیة، وذلك بإنشاء هیئة تدعى المجلس الدستوري، یتولى الفصل في دستوریة القوانین والأوامر 

الوطني، ویتشكل المجلس الدستوري حسب المجلس یة أو رئیس التشریعیة بناء على طلب من رئیس الجمهور 

المدنیة والإداریة في المحكمة  الغرفتین) 2من الدستور من الرئیس الأول للمحكمة العلیا ورئیسي ( 63المادة 

) یعینه رئیس الجمهوریة، وینتخب أعضاء 1نهم المجلس الوطني وعضو () نواب یعیّ 3العلیا وثلاثة (

ري رئیسهم الذي له صوت مرجح، غیر أن العمل بالمجلس الدستوري لم یمارس  المجلس الدستو 

  4اختصاصاته لتجمید العمل بالدستور بسبب الصراعات والخلافات التي شهدتها الجزائر آنذاك

                                                             
مذكرة لاستكمال نیل شهادة الماستر في  بعدم الدستوریة دراسة مقارنة الجزائر ـ فرنسا ـ بلجیكا،الدفع لوني لینة،  عائشة، غضبان -1

 2020- 2019السنة الجامعیة  بومرداس،جامعة امحمد بوقرة  بودواو،الحقوق والعلوم السیاسیة  العام، كلیةتخصص القانون  ،القانون

 .14ص 
، العدد الثاني مخبر 6الرقابة على دستوریة القوانین، مجلة صوت القانون، المجلد  بوضیاف عمار، دور القضاء الفرنسي في مجال -2

 .1، ص 2019الجزائر، نوفمبر  ،جامعة الجیلالي بونعامة بخمیس ملیانة، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، نظام الحالة المدنیة
  ، 64العدد ، ج ر ج ج د ش،1963سبتمبر  08الصادر بتاریخ ، 1963سنة الجمهوریة الجزائریة الدیمقراطیة الشعبیة لدستور  -3

 .1963سبتمبر  10مؤرخة في 

 .153، ص مرجع سابق سعید،بوالشعیر  -4
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نظرا لتبنیه النهج ، فلم ینص على الرقابة على دستوریة القوانین، 19761أما في ظل دستور سنة 

بهذه الرقابة، ، وعلیه هو الذي یتكفل على أن رئیس الجمهوریة هو حامي الدستور ، لكنه نصالاشتراكي

دأ الفصل بین السلطات وأخذ بمبدئیا عن العمل بم وكذا تبني نظام الحزب الواحد، الأمر الذي جعلهیبتعد

لا ، وبذلك 2بمبدأ وحدة السلطة، لكنه أقر فكرة حمایة الحقوق والحریات وأسند مهمة المحافظة علیها للقضاء

  مجلس دستوري لنتكلم على تشكیلته واختصاصاته. دیوج

وبحدوث التحول الدیمقراطي بالجزائر والانتقال من نظام الحزب الواحد إلى نظام التعددیة الحزبیة  كرس 

الذي یسهر على احترام ، مبدأ الرقابة على دستوریة القوانین من خلال "المجلس الدستوري" ،19893دستور 

را عن ذلك وأعطى مكانة بارزة للرقابة على ، حیث جاء معبّ 4الدستور ومبدأ الفصل بین السلطات أحكام

) 07من الدستور على أن یتكون المجلس الدستوري من سبعة ( 154نصت المادة ، حیث 5دستوریة القوانین

بین أعضائها،  ) تنتخبهما المحكمة العلیا من02( واثنان) منهم یعینهما رئیس الجمهوریة، 02أعضاء (

) سنوات غیر قابلة للتجدید على أن یجدد نصف عدد الأعضاء كل ثلاث 06وتدوم مدة العضویة ست (

) سنوات غیر قابلة 06سنوات وبأن یعین رئیس الجمهوریة رئیس المجلس الدستوري لفترة واحدة مدتها ست (

  للتجدید.

                                                             
 1396ذي القعدة عام  30مؤرخ في  97-76الصادر بالأمر رقم  1976الجمهوریة الجزائریة الدیمقراطیة الشعبیة لسنة دستور  -1

 24، مؤرخة في 94العدد ج ر ن إصدار دستور الجمهوریة الجزائریة الدیمقراطیة الشعبیة، میتض، 1976نوفمبر  22الموافق لـ 

 .1976لسنة  نوفمبر
، 2000المطبوعات الجامعیة، الجزائر  ، دیوان5ط ، المقارنةالوجیز في القانون الدستوري والمؤسسات السیاسیة لأمین، اشریط  -2

 .139ص
 رجب عام 22مؤرخ في  18-89الصادر بالمرسوم الرئاسي رقم  ،1989الجمهوریة الجزائریة الدیمقراطیة الشعبیة لسنة دستور -3

مارس  01مؤرخة في  ،09الدیمقراطیة الشعبیة، العدد  الجزائریة، الجریدة الرسمیة للجمهوریة 1989فبرایر سنة  28، الموافق لـ 1409

 .1989لسنة 

مجلة الطریق التعلیمیة ، الطبیعة القانونیة لرقابة الدفع بعدم الدستوریة في التشریع الجزائري، میة اسماء،قواسقواسمیة سهام -4

  com.hanyazilim.http://www، تم الاطلاع على الرابط: 436ص  ،2019سبتمبر )، 8(6والعلوم الاجتماعیة، تركیا، حجم 

 .22:23،  على الساعة 2023مارس  19بتاریخ : 
 .154ص  ،مرجع سابقین، مالأ شریط -5
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لا وریة بواسطة المجلس الدستوري، إعلى مبدأ الرقابة الدست 19961نوفمبر  28وقد حافظ دستور 

وجهات الإخطار عرفت تغییرا، بسبب تأسیس مؤسسات دستوریة جدیدة مثل  واختصاصاتهأن تشكیلته 

من تسعة  تشكیلتهفأصبحت  الدستوري،فلابد من تمثیلها في المجلس ، مجلس الأمة كغرفة ثانیة للبرلمان

ة تنتخبهم غرفتا البرلمان لكل منهما عضوان، وعضو ) أعضاء، ثلاثة یعینهم رئیس الجمهوریة وأربع09(

لمدة ست سنوات قابلة للتجدید، وتتمثل  الدولة،تنتخبه المحكمة العلیا، وعضو واحد ینتخبه مجلس 

اختصاصاته في رقابة على المعاهدات الدولیة ومطابقة القوانین العضویة والنظام الداخلي لغرفتي البرلمان، 

ات الإستفتاء والانتخابات الرئاسیة والتشریعیة والإعلان عن نتائجها، والرقابة والرقابة على صحة عملی

في حالة الطوارئ والحصار  استشاري، وله دور التنظیمیةالاختیاریة على القوانین العادیة والنصوص 

 والتعدیل الدستوري، أما الاخطار فیكون من قبل رئیس الجمهوریة ورئیس المجلس الشعبیالوطني ورئیس

  .2مجلس الأمة فقط

، والذي نص صراحة على تبني " آلیة الدفع 2016واستمر الوضع كذلك إلى غایة التعدیل الدستوري لسنة  

إخطار  حیث جاء فیها أنه:"یمكن، 1883علیه المادة  تما نصوذلك من خلال ، "القوانینبعدم دستوریة 

فأصبح  "المجلس الدستوري بالدفع بعدم الدستوریة بناء على إحالة من المحكمة العلیا أو مجلس الدولة ....

وفقا  من المحكمة العلیا أومجلس الدولة، لمحالة إلیها دستوریةال بعدمالمجلس الدستوري یبت في الدفع 

  .164-18لأحكام القانون العضوي 

، حیث مغایرة لما شهدته الدساتیر السابقةالمجلس الدستوري شهدت تعدیلات، أن تشكیلة  ظوما یلاح     

) أعضاء من بینهم رئیس المجلس یعینهم رئیس 04أربعة ( ،)12عشر عضوا ( اثنيأصبح یتكون من 

                                                             
، الصادر        1996نوفمبر سنة  28، المصادق علیه في استفتاء 1996دستور الجمهوریة الجزائریة الدیمقراطیة الشعبیة لسنة -1

  ، یتعلق بإصدار نص تعدیل الدستور،1996دیسمبر  7، الموافق 1417رجب عام  26مؤرخ في  438-96بالمرسوم الرئاسي رقم 

 .1996دیسمبر لسنة  08، مؤرخة في 76الجریدة الرسمیة للجمهوریة الجزائریة الدیمقراطیة الشعبیة، العدد   

تخصص  ، أطروحة لنیل شهادة دكتوراه في الحقوق دور آلیة الدفع بعدم الدستوریة في حمایة الحقوق والحریاتأحمد إیمان، -2

  .91، ص 2022-2021جامعة محمد بوضیاف المسیلة، قانون دستوري،، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، 
یتضمن التعدیل  2016مارس سنة  6الموافق  1437جمادي الأولى عام  26مؤرخ في  01-16من قانون  188انظر المادة  -3

مارس سنة  7هـ الموافق لـ  1437جمادى الأولى عام  27لمؤرخة في ، ا14الجزائریة، العدد الدستوري، الجریدة الرسمیة للجمهوریة 

2016. 
، یحدد شروط وكیفیات تطبیق الدفع بعدم الدستوریة، جریدة رسمیة 2018سبتمبر سنة  2مؤرخ في  16-18قانون عضوي رقم  -4

 .2018سبتمبر سنة  5، صادرة بتاریخ 54رقم 
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) 02( واثنان) ینتخبهما مجلس الأمة، 02( ثنان) ینتخبهما المجلس الشعبي الوطني، إ02الجمهوریة، إثنان (

) ینتخبهما مجلس الدولة، وفي حالة تعادل الأصوات بین الأعضاء 02( واثنانما المحكمة العلیا، تنتخبه

بین السلطات  ةالمجلس الدستوري یكون صوت رئیس مرجحا وما یلاحظ أنها تشكیلة قائمة على المساوا

ة واحدة لكل من رئیس ) سنوات لفتر 08الثلاثة التشریعیة، التنفیذیة، السیاسیة، یزاول مهامهم لمدة ثماني (

المجلس ونائبه، ولبقیة أعضاء المجلس الدستوري مع التجدید النصفي لعدد هؤلاء الأعضاء كل أربع 

  أضیف له الفصل في 1996لاختصاصاته السابقة في دستور  ، فبالإضافةسنوات، وبالنسبة لاختصاصاته

لمحكمة العلیا أو مجلس الدولة، ویكون الدفع بعدم دستوریة الأحكام التشریعیة بناء على الإحالة من ا 

) نائبا 50الإخطار من قبل رئیس الجمهوریة أو رئیس مجلس الأمة أو الوزیر الأول، أو من قبل خمسین (

  ) عضوا في مجلس الأمة أو الوزیر الأول، ولا یمكن لها الإخطار بالدفع بعدم الدستوریة.30أو ثلاثین (

نص المؤسس الدستوري على استحداث المحكمة الدستوریة  2020التعدیل الدستوري لسنة وبموجب 

في  حیث نص، "المحكمة الدستوریة"الفصل الأول  "،مؤسسات الرقابة"سوم بـ: و الم هفي الباب الرابع من

، وقد نصت المادة 20201الدستور لسنة  احترامها مؤسسة مستقلة تستهدف ضمان أنّ  منهعلى185المادة 

) عضوا وهو نفس عدد أعضاء المجلس 12عشر (باثني منه على عدد أعضاء المحكمة الدستوریة  186

، دون إحداث المؤسس الدستوري للتوازن في عدد المنتخبین  2016الدستوري في ظل التعدیل الدستوري 

امعیة من أساتذة القانون ضمن بین السلطتین من الناحیة العددیة، بالإضافة إلى إسهام الكفاءات الج

المنتخبین لأول مرة وهذا بغرض إسهامه في تنقیة المنظومة من الأحكام غیر الدستوریة، وتجسیدا للعدالة 

ستحدث "المحكمة الدستوریة" وهي االدستوریة والمساعي الجادة للدولة الجزائریة للتعزیز الفعلي لدولة القانون 

الفصل بین السلطات، وهو المبدأ الذي لا یمكن الحدیث عنه وعن تطبیقاته الخطوة الجادة نحو تكریس مبدأ 

في مختلف الأنظمة بما فیها النظام الجزائري بمعزل عن سلطة الدولة، ومدى قدرتها على  توفیر الحمایة 

  . 2للحقوق والحریات، والحفاظ على توازن المؤسسات

                                                             
 1442جمادى الأولى عام  15مؤرخ في ال 442-20بموجب المرسوم الرئاسي رقم  الصادر، 2020لسنة التعدیلالدستوري  -1

، 82رج العدد  ج 2020أول نوفمبر سنة  استفتاء، یتعلق بإصدار التعدیل الدستوري المصادق علیه في 2020دیسمبر  30الموافق 

 .2020دیسمبر سنة  30المؤرخة في 

ومنقحة، دار الهدى، عین ملیلة، الجزائر،  ، طبعة جدیدة مزیدةالتجربة الدستوریة الجزائریة السلطات،الفصل بین ذبیح میلود،  -2

 .53، ص 2011سنة 
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ما بتعیین مباشر من طرف رئیس ان وقد جعل المؤسس الدستوري الجزائري التعیین بطریقی

) اربعة أعضاء من بینهم رئیس المحكمة، أو الانتخاب من طرف السلطة القضائیة حیث 4الجمهوریة (

) واحد ینتخبه مجلس الدولة من بین 1)واحد تنتخبه المحكمة العلیا من بین أعضائها، وعضو (1عضو (

د رئیس الجمهوریة شروط یحدّ  نالذی، ساتذة القانونأعضاء ینتخبون بالاقتراع العام من أعضائه، وستة أ

  .1وكیفیات انتخابهم

دستور لسنة    195 مادةمكّنت ال ،2020ولسد النقائص التي وردت في التعدیل الدستوري لسنة 

التي نصت: "یمكن إخطار المحكمة الدستوریة بالدفع بعدم الدستوریة بناء على إحالة من المحكمة  2020

العلیا أو مجلس الدولة عندما یدعي أحد الأطراف في المحاكمة أمام جهة قضائیة أن الحكم التشریعي 

اته التي یضمنها الدستور من إخطار المحكمة أوالتنظیمي الذي یتوقف علیه مآل النزاع ینتهك حقوقه وحری

الدستوریة بناء على إحالة من المحكمة العلیا أو مجلس الدولة"، ووسّعت محل الدفع الذي كان مقتصرا على 

تمسّك أحد الأطراف في المحكمة أمام الجهة القضائیة أنّ الحكم التشریعي الذي یتوقّف علیه مآل النزاع 

 حال، وقد أ2مضمونة دستوریا، لیشمل أیضا الحكم التنظیمي كمستجد دستوريینتهك حقوقه وحریاته ال

د لإجراءات وكیفیات الإخطار ، المحدّ 193-22الى القانون العضوي  196س الدستوري ضمن المادة المؤسّ 

  والإحالة المتبعة أمام المحكمة الدستوریة.

ت عن تطبیقات الرقابة السیاسیة على لقد تمخض: مبررات الأخذ بآلیة الدفع بعدم الدستوریة -ثانیا

دستوریة القوانین كثیر من النقائص استدعت البحث عن حلول لسدها، فربط تحریك هذه الرقابة بآلیة 

الإخطار من الجهات السیاسیة فقط أو حصرها في الرقابة القبلیة أو الإختیاریة وما یترتب علیه من آثار 

یان في عدم تفعیل الرقابة على دستوریة القوانین، الأمر الذي دفع قانونیة وعملیة، تسبب في كثیر من الأح

الإتجاه الذي أخذت به تونس  بعض الدول إلى التحول من الرقابة السیاسیة إلى الرقابة القضائیة، وهو

                                                             
مجلة الدراسات حول فعلیة القاعدة ، 2020تفعیل الرقابة الدستوریة في الجزائر في ظل التعدیل الدستوري عراش نور الدین،  -1

 .216، ص 2000جامعة بجایة،  ،، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة02، العدد 04القانونیة، المجلد 

 آلیة الدفع بعدم دستوریة القوانین على ضوء آخر المستجدات (دراسة مقارنة بین الجزائر والمغرب)قرساس مروة، بوكوبة خالد، -2

 .104)، ص 2022( 2، العدد 7مجلة الدراسات والبحوث القانونیة، باتنة، المجلد 

 1442جمادى الأولى عام  15مؤرخ في ال 442-20بموجب المرسوم الرئاسي رقم  الصادر، 2020لسنة الدستوري  التعدیل -3

، 82رج العدد  ج، 2020أول نوفمبر سنة  استفتاء، یتعلق بإصدار التعدیل الدستوري المصادق علیه في 2020دیسمبر  30الموافق 

 .2020دیسمبر سنة  30المؤرخة في 
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دستوریة القوانین في هاتین الدولتین إلى المحكمة الدستوریة  ، حیث تم إسناد مهمة الرقابة على1والمغرب

، بالمقابل تمسكت بعض الدول 2تم إنشاؤها لهذا الغرض لتمارس مهامها وفق آلیتي الإخطار والإحالة التي

الأخرى بالرقابة الدستوریة السیاسیة ودعمتها بنظام الدفع بعدم الدستوریة على غرار فرنسا والجزائر، حیث 

) وحمایة 1اسیة على دستوریة القوانین (دعم الرقابة السیفي الدفع بعدم الدستوریة  بآلیةمبررات الأخذ  تتمثّل

  ).2الحقوق والحریات (

لقد كانت فعالیة عمل المجلس الدستوري في مجال : دعم الرقابة السیاسیة على دستوریة القوانین -1

، محدودة نتیجة لعدة عوامل تتعلق بتشكیلته 2016 الدستوري لسنةالرقابة على دستوریة القوانین قبل التعدیل 

ومحدودیة جهات الإخطاروعدم وضوح بعض الأحكام الدستوریة المحددة لإجراءات عمله، لذلك ظهرت 

  .3السیاسیةبعیدا عن الإعتبارات  ةاللاحقأهمیة تبني آلیة الدفع بعدم الدستوریة، خاصة لتفعیل الرقابة 

الرقابة السابقة على دستوریة القوانین تحقق  رغم أن: ى دستوریة القوانینتفعیل الرقابة اللاحقة عل -أ

لذلك تم تدعیمها ، عیوب النص القانوني التي تظهر بعد تطبیق لا تسمح بكشفالإستقرار القانوني، إلا أنها 

ي دستورها ف اعتمدتبالرقابة اللاحقة عن طریق الدفع، وتعتبر فرنسا السباقة إلى الأخذ  بهذه الآلیة، حیث 

فیه على الأخذ بالرقابة القبلیة  واقتصرتأسلوب الرقابة السیاسیة بواسطة المجلس الدستوري،  1958لسنة 

على و  ، أین تم تبني أسلوب الرقابة البعدیة بطریق الدفع،2008فحسب إلى غایة التعدیل الدستوري سنة 

ة السیاسیة على دستوریة القوانین نظام الرقاب 1996خلاف ذلك تبنت الجزائر بموجب دستورها لسنة 

، في حین تكون الرقابة اختیاریةوجمعت بین الرقابتین السابقة واللاحقة، حیث تكون الأولى إما وجوبیة أو 

فقصور نظام د لهذه الأخیرة الأحكام الكفیلة بتفعیلها صتر اللاحقة اختیاریة دائما، ومن ناحیة التطبیق لم 

البحث عن وسیلة لدعم  استوجب، الأمر الذي 4عنه قصور في عملهإخطار المجلس الدستوري ترتب 

                                                             
لدستوریة في النظام الدستوري الجزائري: مؤشر التوجه نحو الرقابة القضائیة على بن صدیق فتیحة، هاملي محمد، الدفع بعدم ا -1

 ،جامعة عبد الرحمان میرة ،، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة02، العدد 12دستوریة القوانین، المجلة الأكادیمیة للبحث القانوني، المجلد 

 .  266، ص 2021 ،بجایة

، مجلة العلوم القانونیة والسیاسیة جامعة قابة على دستوریة القوانین في الدساتیر المغاربیةالر سكنافي ریم، محمودي بشیري،  -2

 .155، ص 2014، أكتوبر 14الشهید حقه بالوادي الجزائر، عدد 

 .267ص  سابق،، مرجع یمحمدلبن صدیق فتیحة، هام -3
مذكرة ماجستیر في القانون العام، كلیة الحقوق والعلوم  عدم فعلیة الرقابة على دستوریة القوانین في الجزائر،جعام عزیز،  -4

 .109، ص 2012السیاسیة، جامعة مولود معمري، تیزي وزو، الجزائر، 
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وتفعیل الرقابة البعدیة على دستوریة القوانین بهدف تطهیر المنظومة القانونیة من أي نص قانوني یكون قد 

  .للدستور اصدر مخالف

مسلك السلطة  لا شك أن الإعتبارات السیاسیة قد تؤثر سلبا في: الإبتعاد على الإعتبارات السیاسیة -ب

التشریعیة وتدفعها للإنحراف على الحدود الدستوریة، بما قد یؤدي إلى المساس بحقوق وحریات الأفراد، ولا 

شك أن توسیع مجال الإخطار إلى ممثلي الشعب والمعارضة أمر غیر كاف لتفعیل الرقابة على دستوریة 

التوجهات  ةذلك إلى خدم نالإحجام ع وأ أن تتوجه الغایة من تحریك الرقابة لاحتمالالقوانین، وذلك 

قودها حزب الأغلبیة یالذي یقوم على تعددیة حزبیة شكلیة السیاسیة، خاصة في ظل النظام الدیمقراطي 

البرلمانیة، ویضعف فیه دور المعارضة، بل أكثر من ذلك، قد تكون هذه الأخیرة بدورها شكلیة تسعى 

لتحقیق مصالح شخصیة، مما یحول دون تفعیل الرقابة على دستوریة القوانین، لذلك كان من الضروري 

  .1حقوقه أو حریاته المكفولة دستوریاخر محاید لتحریكها وهو المواطن، دفاعا عن أحد آالبحث عن طرف 

تسعى مختلف الأنظمة الدستوریة الدیمقراطیة في العالم إلى تحقیق : حمایة الحقوق والحریاتتدعیم  -2

العدالة الدستوریة من خلال تكریس ضمانات قانونیة لحمایة الحقوق والحریات وتمكین الأفراد من ممارستها، 

قد یقع على حقوقهم،  اعتداءوعلى رأس هذه الضمانات الحق في اللجوء إلى القضاء للمطالبة بدفع أي 

ن الدفع بعدم الدستوریة یعتبر ولأ، 2ترض فیهم صفات الإستقلال والكفاءة والحیادیفوأن رجال القضاء  لاسیما

أحد مقومات القضاء الدستوري، فذلك یعطي الرقابة الدستوریة فعالیة أكثر مما تحققه الرقابة السیاسیة، 

ددة حصرا، وتستبعد من حیث لاسیما وأن هذه الأخیرة تقتصر فیها سلطة الإخطار على هیئات سیاسیة مح

ك تم تدارك لالأصل حق المواطن في الطعن في دستوریة النص القانوني الذي ینتهك أحد حقوقه وحریاته، لذ

مهمة المجلس  لما یجعبعدم الدستوریة، وهو  الدفعالأمر في بعض الدول بتعزیز الرقابة السیاسیة بآلیة 

  .3دستوریاإلى حمایة الحقوق والحریات المكفولة  الدستوري تتجاوز مجرد فحص دستوریة القوانین

  

                                                             
 .268 ، صسابقمرجع هاملي،محمد  فتیحة، بن صدیق -1
كلیة الحقوق  ،3المجلد ، 4د ، مجلة الاجتهاد القضائي، العدفي النظام القانوني الجزائري ةالعدالة الدستوریعبد االله، بن عادل  -2

 .293، ص2008، والعلوم السیاسیة، جامعة محمد خیضر بسكرة

 268 ، صسابقمرجع ،يمل، محمد هافتیحة بن صدیق -3
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  المطلب الثاني: خصوصیة الدفع بعدم الدستوریة 

ثم نشأته وتطوره في الجزائر وفي النظم المقارنة، وجدنا دستوریة اللدفع بعدم تعریفاالتطرق  بعد أن تم

ان لآلیة الدفع بعدم الدستوریة خصوصیة وذاتیة تمیزه عن غیره من الطعون والدفوع المشابهة، وعلیه سنبرز 

ثم ، الفرع الأولفي القانونیة طبیعته و الخصائص یتمیز بها الدفع بعدم الدستوریة من خلال هذا المطلب 

  .الثانيالفرع المشابهة فيیز الدفع بعدم الدستوریة عن النظم تمینتناول 

  خصائص الدفع بعدم الدستوریة وطبیعته  الأول:الفرع 

  تناوله سابقا یتضح أن الدفع بعدم الدستوریة یتمیز بمجموعة من الخصائص التي تمیزه عن مما تمن خلال 

  ).ثانیافي تحدید طبیعة الدفع بعدم الدستوریة ( مر الذي یجعلها تساهمالأ )،أولاغیره من النظم المشابهة( 

  في:تتمثل خصائص الدفع بعدم الدستوریة : خصائص الدفع بعدم الدستوریة أولا:

فهو رقابة غیر تلقائیة، بحیث لا یمكن للقاضي أن یثیره من تلقاء  الدفع لا یتعلق بالنظام العام: -1

نفسهفهو حق دستوري لأطراف الدعوى على خلاف الرقابة السیاسیة التي تقتصر على الهیئات العامة،  

من القانون المنظم للدفع بعدم  4و 2والمادة  2016من الدستور 188ویتجسد الحق الدستوري في المادة 

ذ یرى الفقه اأهمیة منح القاضي ممارسة حق الدفع بعدم الدستوریة، بمع أن الفقه الحدیث یقر ، 1الدستوریة

الدستوري بأن الإعتماد على الحقوق والحریات الأساسیة التي یحمیها الدستور تعد من الأمور المتعلقة 

  . 2بالنظام العام التي یجوز للقاضي  والنیابة العامة إثارتها مباشرة

یجمع الفقه الدستوري على أنه وسیلة دفاعیة مرتبطة بالمصلحة موضوعي:الدفع بعدم الدستوریة دفع  -2

في الدعوى الموضوعیة، لأن الفصل في هذه الأخیرة یتوقف على الفصل في الدعوى الدستوریة، ومن ثم 

ف بأنه موضوعي ولیس فإن التكییف الأنسب للدفع بعد الدستوریة والأصلح لحمایة الحقوق والحریات أن یكیّ 

  .3شكلي، كما أنه دفع قانوني یمكن إثارته في أي مرحلة من مراحل الدعوى

                                                             
یحدد شروط وكیفیات تطبیق الدفع  ،2018سبتمبر  2الموافق  1439ذي الحجة عام  22مؤرخ في  16-18قانون عضوي رقم  -1

 بعدم الدستوریة "ملغى".
، مذكرة شهادة الماستر في الحقوق، تخصص: قانون إداري كلیة إجراءات الدفع بعدم دستوریة القوانین یة تامة، مقدود مریم ،لالغا -2

 .17، ص 2020الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة الشهید حمه لخضر، الوادي 

المجلس الدستوري ، 2ستوریة، مجلة المجلس الدستوري، العدد بوزیان علیان، آلیة الدفع بعدم الدستوري وأثرها في تفعیل العدالة الد -3

 .40الجزائر، ص
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بمذكرة المنظور فیها یقدم أثناء النظر في إحدى الدعاوى  فهوفرعي: بعدم الدستوریة دفع  الدفع -3

ورقابة دستوریة  مكتوبة ومنفصلة عن النزاع الأصلي، لذلك یوجد مسافة بین الدعوى المرفوعة في الموضوع

  .1لحظة إثارته عن باقي المكونات القانونیة للدعوى الأصلیة ذالقوانین، وبالتالي فهي منفصلة من

فهو من قبیل الحقوق الإجرائیة التي یتمتع بها الأطراف أثناء سیر إجرائي: الدفع بعدم الدستوریة حق  -4

فالرقابة الدستوریة عن طریق استعمالها، دم أو ع استعمالهاالخصومة، فیمنح لصاحبها حق الإختیار بین 

  .2لأشخاص إثارتها أثناء عرض منازعاتهم على القضاءیمكنلالدفع رقابة جوازیة ولیست وجوبیة، 

تمارس هذه الرقابة بعد صدور القانون ودخوله حیز التنفیذ، وبذلك الدفع بعدم الدستوریة وسیلة رقابیة: -5

خلالها أطراف النزاع من الدفع بعدم دستوریة النص القانوني المراد حیث یتمكن من ، تكون رقابة لاحقة

حیث یتمكن من خلالها أطراف النزاع من الدفع بعدم دستوریة النص ، تطبیقه، وبذلك تكون رقابة لاحقة

عندما یكون هناك انتهاك للحقوق والحریات التي یضمنهالهم الدستور من ، القانوني المراد تطبیقه علیهم

لقانوني التشریعي او التنظیمي، إذ یعمل القاضي على البحث في وسائل الجدیة من الدفع المعروض النص ا

باعتباره صاحب الإختصاص في الفصل بصفة نهائیة في ، أمامه وإقرار إحالته على المجلس الدستوري

ة على خلاف الرقابة المسألة الدستوریة، فالدفع رقابة قانونیة یغلب علیها الطابع أو الاعتبارات القانونی

  .3السیاسیة التي یغلب علیها الاعتبارات السیاسیة

لا یرى جانب من الفقه الدستوري بأن الدفع وسیلة احتیاطیة الدفع بعدم الدستوریة وسیلة احتیاطیة:  -6

بها یلجأ إلیها إذا استنفذت الوسائل القانونیة الأخرى، التي من شأنها أن تؤدي إلى نفس النتائج التي ترت

تباع االرقابة الدستوریة عن طریق الدفع، فعلى قضاة الموضوع توخي عدم استعمالها إذا كان في مقدورهم 

  .4الوسائل القانونیة التي تغنیهم عن التعرض للمسألة الدستوریة

                                                             
 .40، ص مرجع سابق، رواب جمال -1
مجلة  -2016بعد التعدیل الدستوري سنة  -الدفع بعدم الدستوریة كآلیة لحمایة المكلفین بالضریبة في الجزائرذاودي عادل،  -2

  ،2017جوان الشهید حمة لخضر، الوادي، جامعة  ،العلوم السیاسیةو كلیة الحقوق ، 8، المجلد 2العلوم القانونیة والسیاسیة، العدد 

 .333ص  

 .19-18ص ، صمرجع سابقالغالیة تامة، مقدود مریم ،  -3
 .19، ص المرجع نفسه -4
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ویرجــع ذلـك لكـون العمــل بـه أقـل تعقیــدا مـن العمـل بالــدعوى  الـدفع بعــدم الدسـتوریة یتصــف بالمرونـة: -7

بل یكفي أن یكون الدستور جامدا ولا یوجد ، فهو لا یتطلب رخصة صریحة من الدستور، ریة الأصلیةالدستو 

نص في الدستور صریح یمنع على القضاة مباشرة الرقابة على دستوریة القوانین، ویحتاج العمل بالدفع بعـدم 

الرقابــة علــى دســتوریة الدســتوریة إلــى نــص صــریح یجیــز العمــل بــه فــي الــدول التــي تضــمنت دســاتیرها مســألة 

فهـو لا یتحمـل كبیـرة،  لأنه لا یكلف مثیره نفقات مالیـة، أیضا امرن اویعد الدفع بعدم الدستوریة دفع، 1القوانین

  مصاریف رفع الدعوىفعادة ما یكون في مركز المدعي علیه، وكذلك مصاریف التبلیغ أو غیرها من 

  .2جهة معینة التنقل إلىالمصاریف كالتنقل فهو لا یتطلب 

إن الدعوى الدستوریة بطبیعتها هي دعوى عینیة، تستهدف مخاصمة : ثانیا: طبیعة الدفع بعدم الدستوریة

، ومن ثمة یعتبر الفقه الدستوري الدفع بعدم  3قانون، خصوصا وأن قواعد الدستور تسمو ولا یعلى علیها

فاع، بخلاف الدفوع الشكلیة التي تتصل دستوریة القوانین من طائفة الدفوع الموضوعیة لكونه وسیلة د

التي تثار قبل الدخول في مناقشة الموضوع، وعلیه فإن التكییف الأنسب للدفع بعدم الدستوریة  بالإجراءات

، لذلك فهو لیس من الدفوع الشكلیة 4أن یكیف بأنه دفع موضوعي، لأنه الأصلح لحمایة الحقوق والحریات

كما أنه قد یكیف أیضا بأنه دفع قانوني، یمكن أن یثار في أي مرحلة ، عالتي تثار قبل أي دفع في الموضو 

یرى الفقه الفرنسي أن المسألة الأولویة كما سماها و ، 5من مراحل الدعوى، ولو لأول مرة أمام محكمة النقض

دیسمبر  10من القانون العضوي المنظم للدفع بعدم الدستوریة، الصادر في  23المشرع العضوي في المادة 

، أنها لیست دفع بعدم الدستوریة، إذ یفترض أن القاضي المختص بالنظر في الدعوى الأصلیة 2009

الدستوریة كما هو الحال في التجربة الأمریكیة، في حین أن الأمر یتعلق مختص أیضا بالبت في المسألة 

                                                             
 .333، ص مرجع سابقذاودي عادل ،  -1
 .19ص  مرجع سابق،، الغالیة تامة، مریم مقدود -2

  ،2013، 02مجلة المجلس الدستوري، العدد  ،آلیة الدفع بعدم الدستوریة وأثرها في تفعیل العدالة الدستوریةعلیان بوزیان،  -3

 .76ص 
 .395 ، ص1988طبعة سنة ، دار النهضة العربیة للنشر والتوزیعقضاء الدستوریة،  عادل محمد الشریف، -4
، القاهرة، طبعة سعد السمك للمطبوعات القانونیة دستوریة القوانین دراسة مقارنة، نظم الرقابة علىسلمان،  العزیز محمدعبد  -5

 .182، ص 2000
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بمسألة فرعیة یتوقف القاضي بموجبها عن البت في الدعوى الأصلیة، وانتظار صدور قرار المجلس 

  .1الدستوري المختص في حسم النزاع

یتضح لنا  2020توري من التعدیل الدس195و م  2016التعدیل الدستوري  188نص المادة  وباستقراء   

للأفراد غیر مطلق، فیجب أن یرتبط بمصلحة شخصیة للمتقاضي، بخلاف الإخطار  الدفعأن الحق في 

، فهو یتعلق بمصلحة خاصة، لكن لا یمنع أن تتحقق المصلحة 187مالمباشر أمام المجلس الدستوري 

تماما من التشریع وذلك  ىف یلغ، لأن القانون سو 2العامة بإلغاء القانون الذي یمس بالحقوق والحریات

  راء المجلس الدستوري تكون ملزمة لجمیع السلطات.آفقد نص الدستور على أن قرارات و  ،191مماأكدته 

  المشابهةتمییز الدفع بعدم الدستوریة عن النظم  الثاني:الفرع 

أنه  غیر، القوانین بعدم دستوریةدستوریة القوانین هي آلیة الدفع  الرقابة علىصور  وأهممن أبرز  نَ إ

زها خرى یمكن من خلالها الطعن في دستوریة القوانین وهي متقاربة فیما بینها لكن یوجد مایمیّ أتوجد آلیات 

، ویتعلق الأمر بالرقابة على دستوریة القوانین عن طریق الدعوى الأصلیة وعن طریق الدفع عن بعضها

  الفرعي، وكذا تمییزه عن الحكم التقریري.

لغاء الإالرقابة عن طریق الدعوى الأصلیة أو : ییز الدفع بعدم الدستوریة عن الدعوى الأصلیةأولا: تم

أي بحیث أن في الدعوى الأصلیة یقوم صاحب الشأن ، تختلف عن الرقابة عن طریق الدفع بعدم الدستوریة

بیق هذا الشخص المتضرر بالطعن مباشرة أمام المحكمة المختصة في قانون معین دون أن ینتظر تط

المحكمة المختصة بالبحث في فالقانون، وعلیه یكون موضوع الدعوى هو الطعن في قانون معین وعلیه 

حقق هذه توت، 3ثبت مخالفة الأحكام الدستوریة فإنها تحكم بإلغائهأفإذا ، دستوریة القانون المطعون فیه

العلیا طبقا الدستوریة وجود محكمة مختصة واحدة تسمى عادة المحكمة الدستوریة أو المحكمة بالنظریة 

عكس الرقابة عن طریق الدفع التي تكون أمام قاضي الموضوع الذي یفصل ، للتسمیة الواردة في الدستور

                                                             
ولى سلسلة الأطبعة ال، دعوى الدفع بعدم الدستوریة في التجربة الفرنسیة، الإطار القانوني والممارسة القضائیةأتركین محمد ،  -1

 .30، ص2013ر البیضاء المغرب، الدراسات الدستوریة، مطبعة النجاح الجدیدة، الدا

، 1، العددمجلة الدراسات القانونیة ،2016آلیة الدفع بعدم الدستوریة في أحكام تعدیل الدستور الجزائريبلمهدي إبراهیم،  -2

 .8جامعة یحیى فارس بالمدیة، ص  ،خبر البحث السیادة والعولمة بكلیة الحقوق والعلوم السیاسیة،م3المجلد

 .312، ص 2010،عمان دار الثقافة للنشر والتویع،  ،الأولى الطبعة، النظم السیاسیة والقانون الدستوري كریم،العلوان عبد  -3
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عتبر هذه الطریق ، وت1بحیث یحتج به على الكافة، في الدعوى الأصلیة ویحوز حكم الإلغاء الحجیة المطلقة

إذ أن الحكم بإلغاء هذا القانون یعتبر إعداما لوجوده والتخلص منه ، حلا لمشكلة القانون المخالف للدستور

  .2بشكل نهائي

 على شخص معین ، حیث یطبق الأولالدفع بعدم الدستوریة عن الدعوى الأصلیة في الاثار كذلك ویختلف 

لكل فرد أن یلجأ إلى  ، فهي عینیة، حیث یجوزوى الأصلیةالدعفي بینما  خاص، یمس مركز قانوني أي

عدم دستوریة القانون  تإذا ثبتمن حیث الأثر، فیتشابهان  ،كما3القضاء طالب إصدار حكم بإلغاء القانون

فإن حكم الإلغاء یكون نهائیا ولا یجوز ، المطعون فیه سواء في الدفع بعدم الدستوریة أو في الدعوى الأصلیة

  .4ائیاتطبیقه نه

استحدثت المحاكم الأمریكیة والمحكمة العلیا هذا : تمییز الدفع بعدم الدستوریة عن الأمر القضائي ثانیا:

وفي هذا النوع من الرقابة لا ینتظر فیها من یدعي عدم دستوریة قانون ما ، 19الأسلوب في نهایة القرن 

نما من یحتمل تطبیق علیه إجراءات معینة فیدفع بعدم دستوریتها، ویكون ذلك او ، وجود خصومة قضائیة

نتتخذ ضده، هذه الإجراءات تستند بالطبیعة إلى أبتقدیم طلب إلى القاضي من أجل إیقاف إجراءات یمكن 

ه فإن، وفي حالة ما إذا تأكد القاضي من عدم دستوریة هذه الاجراءات، قانون یعتقد أنه مخالفة للدستور

  .5اتخاذهاإصدار أمر بهذه الإجراءات ویمنعه من سلطة لمن بیده  ایصدر أمر 

ویتمیز أسلوب الأمر القضائي عن أسلوب الدفع بعدم الدستوریة في أنه أسلوب هجومي لأن الفرد   

 ، وكذلك6بإصدار أمر بعدم التنفیذ بإلغائهیبادر  تهجراء الذي یدعي عدم دستوریق علیه هذا الابّ قبل أن یط

                                                             
منازعات  فرع الحقوق تخصص، مكملة لنیل شهادة ماستر ، مذكرةالجزائرآلیة الدفع بعدم دستوریة القوانین في ، فتیحة بن النوي -1

 .15ص  ،2018- 2017البواقي، عمومیة، جامعة العربي بن مهیدي أم 
 .434- 433ص  ، ص2014دار الثقافة للنشر والتوزیع،  ،الأولى ط، القانون الدستوري والنظم السیاسیةعصام علي الدبس،  -2
 .15ص  ،مرجع سابقبن النوي فتیحة،  -3
 .312، ص مرجع سابقعلوان عبد الكریم،  -4
  المركز القومي للإصدارات القانونیة، ،مقارنةى دستوریة القوانین دراسة الرقابة علإیناس محمد البهجي، یوسف المصري،  -5

 .157، ص 2013القاهرة، الطبعة الأولى،  

 .157ص ، المرجع نفسه -6
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لا ینتظر حتى وقوع هذا و سلوب وقائي یتیح لكل مواطن المبادرة بمنع الإخلال والمساس بحقوقه أأنه 

  .1الإخلال بالحق

الحكم التقریري وسیلة رقابیة على دستوریة القوانین : ثالثا: تمییز الدفع بعدم الدستوریة على الحكم التقریري

 ، حیثمحاكم الولایات المتحدة الأمریكیة أسبق في ذلكوكانت ، 20وأسلوب حدیث النشأة استخدم في القرن 

وهي طریقة رقابیة قضائیة هجومیة تتمثل في قیام صاحب ، 19362 سنة أخذت به المحكمة الاتحادیة العلیا

حتمل تطبیقه علیه مستقبلا الصفة والمصلحة برفع دعوى لإصدار الحكم تقریري بعدم دستوریة القوانین الم

، والحكم 3أصدرت الحكم بذلك تهعدم دستوریمن یق علیه، وإذا تأكدت المحكمة وط التطبر ش لتوافر

الذي تصدره المحكمة وفق هذا الأسلوب من الرقابة على دستوریة القوانین یتمتع بحجیة نسبیة لا یالتقریر 

القانون  على من تقرر لصالحه أو مما یستفاد منه كسابقة قضائیة في الدول التي تتبنى نظامالا ینعكس أثره 

  .4العام

صل فت المحكمة التيویختلف الدفع بعدم الدستوریة عن الحكم التقریري في كون الدفع یكون أمام نفس      

في ویتشابه كل منهما ، 5من محكمة أخرى اصدارهعكس الحكم التقریري الذي یتم  ،في الدعوى الأصلیة

من قبل  االمحكمة ویطعن في دستوریة القوانین المراد تطبیقه مأمامطروحة نزاع أو خصومة  ضرورة وجود

 .صاحب المصلحة

  الدستوریة الدفع بعدم ممارسة شروط صحةالمبحث الثاني: 

بعد تناول الجوانب النظریة والمفاهیمیة للدفع بعدم الدستوریة، نتطرق لجوانبه القانونیة حیث سبق القول     

صحة إجراءات دعوى الدفع بعدم أن من خصائص الدفع أنّه موضوعي واجرائي وفرعي، یشترط لقبوله و 

 القوانینها الدستورو حددعیة، وأخرى موضو  والاجرائیة شكلیةضرورة توفر مجموعة من الشروط الالدستوریة 

وفي حالة عدم احترامها یترتب علیها العضویة الناظمة للمحكمة الدستوریة وكیفیات تقدیم الدفع والفصل فیه، 

                                                             
 .312ص  سابق، مرجععلوان عبد الكریم،  -1
 .284ص  سابق،مرجع غازي كرم،  -2
 .26، ص 2014الإسكندریة،  زاریطة،دار الجامعة الجدیدة، الأ دستوریة القوانین،ماجد راغب الحلو،  -3
  ، 2010عمان الثقافة للنشر والتوزیع،  الأولى، دارالطبعة الدستوري، نعمان أحمد الخطب، الوسیط في النظم السیاسیة والقانون  -4

 .578 ص
 .577، ص، مرجع سابقنعمان أحمد الخطب -5
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 الشروط الشكلیةعلیه سنتطرق من خلال هذا المبحث الى و موضوعا، رفضه شكلا أو  عدم قبول الدفع

الشروط  لتناول الثاني المطلبوخصّصنا  ،من خلال المطلب الأول للدفع بعدم الدستوریة والاجرائیة

 للدفع. الموضوعیة

  المطلب الأول: الشروط الشكلیة والإجرائیة للدفع بعدم الدستوریة

وضع الدستور والقانون العضوي الناظم اجراءات تقدیم الدفع بعدم الدستوریة وكیفیات الفصل فیه،     

، تحت طائلة دعوى الدفع بعدم دستوریة القوانینتوفرها في ن یتعیّ الاجرائیة مجموعة من الشروط الشكلیة و 

عدم قبولها، منها ما یتعلق بشكلیات تقدیم الدفع والشروط المطلوبة في العریضة، وكذا ضرورة أن یثار الدفع 

الفرع الدعوى ()، بالإضافة الى ضرورة أن یثار الدفع من طرف أحد أطراف الفرع الأولأمام جهة قضائیة (

  ).الثاني

  الأول:الشروط المتعلقة بعریضة الدفع والاختصاص القضائي بنظرهالفرع 

منح  19- 22من القانون العضوي  15،19والمادتین  2020من دستور  195وفقا لنص المادة     

ذكرة بموجب معالقائم االنز  لأطرافالمؤسس الدستوري حق الطعن في دستوریة القوانین عن طریق الدفع 

  حد سواء.أمام الجهات القضائیة العادیة أو الإداریة على مكتوبة ومنفصلة ومعلّلة 

من  19المادة  ت على هذا الشرطنصّ : بةتقدیم الدفع بعدم الدستوریة بمذكرة مكتوبة ومنفصلة ومسبّ  - أولا

، 1المحكمة الدستوریةدإجراءات وكیفیات الإخطار والإحالة المتبعة أمام یحدّ الذی، 19-22 القانون العضوي

:"یقدم هحیث جاء فیها أنّ  ،الملغى 16- 18من القانون العضوي  6المادة كذلك علیه  تما نصوهو 

  "ومسبّبة.بمذكرة مكتوبة ومنفصلة  القبولتحت طائلة عدم  الدستوریة،الدفعبعدم 

المنصوص علیها في قانون  جراءات التقاضيأساسه في القواعد العامة لإكتابة المذكرة شرط  ویجد    

من قانون الإجراءات المدنیة والإداریة..."  9وهذا ما نصت علیه المادة الاجراءات المدنیة والاداریة، 

من قانون الاجراءات المدنیة  14، وحسب نص المادة الأصل في إجراءات التقاضي أن تكون مكتوبة"

 08المادة تعلى ذلك نصّ  كتوبة موقعة ومؤرّخة، كماوالاداریة ترفع عریضة الدعوى أمام المحكمة بعریضة م

                                                             
على أنه:"یــقــدم الدفع بــعدم الدسـتوریة، تحت طائلة عدم القبولبمذكرة مكتوبة  19-22رقم  من القانون العضوي 19تنص المادة  -1

 .ومنفصلة ومعللة"
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شفاهة خلال  الدفع لا یجوز أن یثارویقتضي شرط الكتابة، أنه 1من قانون الإجراءات المدنیة والإداریة

علیه وفق ما تنص  ملاحظاتهم الشّفویة تدعیما لطلباتهم الكتابیةیمیـجوز للخصوم تقـد، بل جلسة المرافعات

  .2قانون الإجراءات المدنیة والإداریةمن  884المادة 

غیر أنه ، من محامالدفع المشرع الجزائري أسوة بالمشرع الفرنسي لم یشترط وجوب توقیع مذكرة  كما أنّ    

الجزائیة بأن القضایا قانون الاجراءات الإحالة على قانوني الإجراءات المدنیة والإداریة و من یفهم ضمنیا 

 أن الدفعلاسیما و أن تكون عریضة الدفع بعدم الدستوریة موقّعة من محام،  محام یجبفیها شترط یالتي 

  .3ضرورةبما یجعل تواجد محامي أكثر من ، یقتضي إحاطة عمیقة بالدستور والقوانین والإجراءات

على وجوب أن تكون المذكرة  19-22ق عضوي  19والى جانب شرط الكتابة نصت المادة     

أو فلا یجوز أن یثار الدفع ضمن عریضة افتتاح الدعوى ، الدعوى الأصلیةعن عرائض ومذكرات منفصلة

، كلمة منفصلة بدل مستقلة ،19-22العضوي  من القانون 19المادة نص جاء في ، والاستئناف ةعریض

أن المجلس الدستوري اعتبر كلمة "مستقلة" و"الاستقلالیة" غیر دستوریة، باعتبارهما صفتین متلازمتین  كون

أن المعنى الذي یقصده المشرع مغایر للمعنى الذي  الاستقلالیة،وبماات التي أقر لها الدستور صفة للهیئ

بمعنى أنه لا یجوز تقدیم الدفع ، "منفصلة" بدل "مستقلة" كلمةل ااستعم الدستوري فقد اقترح المجلس، ذكرناه

  . 4في الطبیعة والمضمونمع الطلب الأصلي، ولا یجوز تقدیمه مع طلب آخر أو دفع آخر یختلف عنه 

بشرط شرطا ثالثا یتعیّن توفره في مذكرة الدفع، ویتعلّق الأمر  19- 22ق ع  19أضافت المادة و     

ویكون المطعون فیه،  في الحكم التشریعي أو التنظیميدستوریة العدم ، أي بیان أسباب وأوجه "التسبیب"

بة جدیة الدفع بمعنى أن تتضمن أوجه الخرق أو مستفیضا، حتى تتمكن المحكمة من مراقو كافیا  التعلیل

انتهاك الحقوق التي یتضمنها الدستور، كما یجب أن تتضمن العریضة تحدید النص المطعون فیه بدقة هل 

                                                             
الطورالثالث، كلیة  الدكتوراه شهادة لنیل مقدمة ، أطروحةبعدم الدستوریة في حمایة الحقوق والحریات علیة الدفآدور ،ایمان أحمد -  1

 .135ص  ،2022-2021جامعة محمد بوضیاف المسیلة،الحقوق والعلوم السیاسیة، 
، المتضمن قانون 2008فبرایر سنة  25الموافق  1429صفر عام  18مؤرّخ في  09-08من قانون  884نظر المادة أ -2

 .2008أبریل   23، الصادرة بتاریخ 21الاجراءات المدنیة والإداریة، ج ر عدد 
ول حول المحكمة الملتقى الوطني الأمداخلة في ،وره في حمایة الحقوق والحریاتدستوریة ودالالدفع بعدم لوعیل الهادي، -3

 .284ص  ،2022جوان  22و 21، المحكمة الدستوریة، بتاریخ ودورها في إرساء دولة الحق والقانون2020 في تعدیلالدستوریة 
ن العضوي المحدد لكیفیات تطبیق الدفع بعدم حق الأفراد في الدفع بعدم الدستوریة في ظل القانورحلي سعاد، رحموني محمد،  -4

جانفي  قاصدي مرباح، ورقلة،جامعة  ،العلوم السیاسیةو كلیة الحقوق ، ول، العدد الأ11القانون، المجلد و ، دفاتر السیاسة الدستوریة

 .76،ص 2019
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فیه  توهذا الشرط یسهل عملیة فحص الدفع، وتمكین المحكمة المثار أمامها الب فقرة،یتعلق بمادة أو ببند، 

بجدیة الدفع، عن طریق الحجج القانونیة القاضي  لإقناعالتسبیب هو وسیلة كون ،وبذلك ی1الآجال أقصرفي 

ن تخضع المذكرة للشروط الشكلیة أكما یجب ، 2التي یستند الیها صاحب الشأن لإثبات أوجه الدفع

والتي ، الاجراءات المدنیة والاداریةالمتضمن قانون  09- 08قانون رقم المن  15 مالمنصوص علیها في 

  الاتیة:البیانات  شكلا،تحت طائلة عدم قبولها  الدعوى،ن تتضمن عریضة افتتاح أ" یجب :لى أنهنصت ع

 الدعوى،الجهة القضائیة التي ترفع أمامها  -1

 وموطنه،اسم ولقب المدعي  -2

 له،خرموطن آف معلوم،فإن لم یكن له موطن  علیه،ىالمدعاسم ولقب وموطن  -3

 الاتفاقي،ومقره الاجتماعي وصفة ممثله القانوني أو  المعنوي،الاشارة الى تسمیة وطبیعة الشخص  -4

 عرضا موجزا للوقائع والطلبات والوسائل التي تؤسس علیها الدعوى، -5

 ."للدعوىإلى المستندات والوثائق المؤیدة  الاقتضاء،عند  الاشارة، -6

من القانون العضوي رقم  21و 19 وادإذا لم یتوفر شرط واحد فقط من الشروط التي حددتها الموعلیه      

في مذكرة الدفع  15و 14 13ونص المواد لشروط وكیفیات تطبیق الدفع بعدم الدستوریة  المحدد 22-19

 من خلال 19- 22ق ع  19الى ذلك المادة  وتشیر، فإنه یتم رفضها وعدم قبولها، بعدم الدستوریة

  .3"تحت طائلة عدم القبول":عبارة

التعدیل الدستوري من  195نصت المادة والإداریة: إثارة الدفع أمام الجهات القضائیة العادیة  -ثانیا

المحكمة الدستوریة بالدفع بعدم الدستوریة بناء على إحالة من المحكمة  إخطار أنه:" یمكنعلى  2020

العلیا أومجلس الدولة، عندما یدعي أحد الأطراف في المحاكمة أمام جهة قضائیة أن الحكم التشریعي أو 

  " التنظیمي الذي یتوقف علیه مآل النزاع ینتهك حقوقه وحریاته التي یضمنها الدستور. 

على أنه: "یمكن إثارة الدفع بعدم الدستوریة، من قبل  19-22القانون العضوي  من 15 نصت المادّة    

أحد أطراف الدعوى، أمام الجهات القضائیة التابعة للنظام القضائي العادي أو الجهات القضائیة التابعة 

                                                             
 .76ص ، مرجع سابق ،رحلي سعاد، رحموني محمد -1
مدرسة  إطار،مذكرة مقدمة لنیل شهادة الماجستیر في 2016في التعدیل الدستوري لعام  لیة الرقابة الدستوریةآ،رمضان قدوربن  -2

 .110ص  ،2020/2021سات عمومیة،تخصص دولة ومؤسّ -فرع تمنراست–الدكتوراه 
 .136ص ،مرجع سابقحمد ایمان، أ -3
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مرة في  یمكن أن یثار هذا الدفع لأول ،من الدستور195/1 مللنظام القضائي الإداري، طبقا لأحكام 

إذا تمت إثارة الدفع بعدم الدستوریة، أثناء التحقیق القضائي، تنظر فیه غرفة  ،الاستئناف أو الطعن بالنقض

  الاتهام."

یفهم من نص المادة أنّه لا یحق لأطراف الدعوى مهاجمة القانون مباشرة، بل یكون بمناسبة دعوى     

من الدستور على صلاحیة المحكمة  195المادة مرفوعة أمام القضاء الاداري أو العادي، حیث نصت 

العلیا الممثلة للنظام القضائي العادي، ومجلس الدولة كممثل عن النظام القضائي الإداري بإحالة ذلك الدفع 

أمام المحكمة الدستوریة دون سواهما ، كما یفهم من ذلك أن إثارة الدفع لا یكون إلا أمام الجهات القضائیة 

المؤرخ  10-22رقم ، وفق ما حدده القانون العضوي رقم:1لقضاء العادي أو القضاء الاداريالتي تتبع إما ا

منه على أن النظام القضائي  02، حیث نصت المادة 2المتعلق بالتنظیم القضائي 2022یونیو  09في 

ب قضائیة العادي یشمل المكمة العلیا والمجالس القضائیة والمحاكم، كما یمكن أن تشمل المحكمة على أقطا

، كما هو الحال بالنسبة للقطب 10-22من القانون العضوي  213متخصصة، وهو ما نصت علیه المادة 

من القانون العضوي  04، ونصت المادة 4الجزائي المتخصص الموجود على مستوى محكمة سیدي امحمد

ریة للاستئناف والمحاكم على أنه:" یشمل النظام القضائي الإداري مجلس الدولة والمحاكم الإدا 10-22رقم 

، وتم تجسیدها 2020الإداریة"، حیث تم استحداث المحاكم الاداریة للاستئناف في التعدیل الدستوري لسنة 

والمتعلق بالتقسیم القضائي، الذي  2022ماي  05المؤرخ في  07-22من القانون رقم  08في المادة 

اتها بكل من: الجزائر، وهران، قسنطینة، ورقلة ) محاكم اداریة للاستئناف تقع مقر 06تضمن إحداث ست (

  .5تمنراست، وبشار

أنه:"یمكن إثارة الدفع بعدم الدستوریة أمام محكمة  19-22من القانون العضوي  16المادّة  وأضافت     

تنظر محكمة الجنایات في الدفع بعدم الدستوریة قبل  ،الجنایات الابتدائیة وأمام محكمة الجنایات الاستئنافیة

 الجنایات محكمة أمام تهإثار  إمكانیة عدم فكرة عن جعاتر  المشرع أن علیه یلاحظو ، فتح باب المناقشة"

                                                             
 .107ص ، مرجع سابقرمضان قدور،  - 1

 .2022لسنة 41،ج ر ، العدد رقم المتعلق بالتنظیم القضائي 2022یونیو  09المؤرخ في  10-22قانون عضوي رقم  - 2
 المتعلق بالتنظیم القضائي. 10-22من القانون العضوي رقم  21انظر المادة  -3
جامعة  ،كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة ،قسم قانون العام محاضرات في مقیاس قانون الإجراءات المدنیة والإداریة،ضویفي محمد،  -4

 .01، ص 2021/2022البلیدة، 
 المتعلق بالتقسیم القضائي. 07-22من القانون العضوي  08انظر المادة  - 5
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 فقط هبإثارت تسمح كانت والتي، 16-18رقم العضوي القانون من 3/1المادة بموجبتبناها  التي الابتدائیة

 تالإجراءا وخصوصیة الابتدائیة الجنایات محكمة لتشكیل المعقدة تالإجراءا بحجة استئنافه، وذلك لدى

 أن غیر، الجنایات مادة في فعاتاالمر  سیر ریةااستمر  مبدأ مقاطعة استحالة إلى ا،إضافةهأمام المطبقة

 الابتدائیة الجنایات محكمة أمام هإثارت یمكنه ىأن لع نصت 19-22 العضوي رقم القانون من 16/1 المادة

  .1المناقشة باب فتح قبل هفی نراتنظ تانلوال أیضا والاستئنافیة

تطبق أحكام قانون الإجراءات المدنیة والإداریة وقانون الإجراءات الجزائیة أمام الجهات القضائیة و        

المادة و  19-22من القانون العضوي  18نصت المادّة وفقا لنص التي یثار أمامها الدفع بعدم الدستوریة 

" تطبق أحكام هذا القانون على الدعاوى المرفوعة أمام الجهات :أنه من ق ا م ا، حیث نصت علىالأولى 

 القضائیة العادیة والجهات القضائیة الإداریة ".

أمام محكمة التنازع، أوأمام  بعدم الدستوریة لا یجوز أن یثار الدفع نخلص فیما یتعلق بهذا الشرط الى أنهو 

أو مجالس التأدیب، كما لا یقبل  والجهات القضائیة المتخصصة لجان المنازعات وكذا أمامحكیم جهات الت

إذا تمت إثارته حتى أمام المحكمة الدستوریة في حالة فصلها في الطعون المتعلقة بالانتخابات البرلمانیة 

الفرنسي استبعد كل من  الاستفتاء، وتجدر الاشارة الى أن المشرعرئیس الجمهوریة وصحة عملیة  وانتخاب

محكمة التنازع والمحكمة العلیا للتحكیم، كما استثنى اثارة الدفع أمام محكمة الجنایات، غیر أنه سمح به في 

  .2القضایا الجنائیة أمام قاضي التحقیق وفي مراحل الاستئناف والطعن بالنقض

  أطراف الدعوى  أحدإثارة الدفع من قبل  الثاني:الفرع 

یمكن إثارة الدفع بعدم الدستوریة، من قبل أحد " علىأنه:19-22من القانون العضوي 15نصت المادة 

أطراف الدعوى، أمام الجهات القضائیة التابعة للنظام القضائي العادي أو الجهات القضائیة التابعة للنظام 

 لمؤسس الدستوريا یكون حیث، "(الفقرة الأولى) من الدستور 195القضائي الإداري، طبقا لأحكام المادة 

 القضاء، بموجب مامأثناء نظرها أ الدعوى، أطراف من قبل الدستوریة بعدم الدفع لیةآ بتكریسه الجزائري

                                                             

العدد  07بحاث قانونیة وسیاسیة المجلد أ ، مجلة19-22رقم العضوي للقانون وفقا الدستوریة بعدم الدفع ضوابط میساوي حنان،1-

 .642ص  ،2022دیسمبر محمد بن الصدیق بن یحي، جیجل، الجزائر، ، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة 02

انفتاح القضاء الدستوري على المتقاضین ومساهمته في تنقیة النظام القانوني من القوانین الماسة بالحریات عباس عمار،  -2

 المجلس الدستوري، الجزائر ،07مجلة المجلس الدستوري، العدد  ،في الدساتیر المغاربیة والجزائریة، تونس المغرب نموذجاوالحقوق 

 .29ص ،2019
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 الذي الفرنسي خطى المؤسس الدستوري على سار قد ،2020لسنة الدستوري التعدیل من  195المادة

 التعدیل ولى منالأ في فقرتها 61المادة بموجب الدستوریة بعدم الدفع الدعوى بإمكانیة لأطراف اعترف

 .20081 لسنة الدستوري

سواء كان مدعیا أو مدعي  الخصوم،واستعمال المشرع لعبارة أطراف الدعوى له مدلول أوسع من عبارة 

علیه أو مدخل أو متدخل في الخصام ومن الغیر خارج الخصام المعترض على الحكم أو القرار الصادر في 

النزاع ومن المتهم والمدعي المدني والمسؤول المدني وسواء كان الطرف شخصا طبیعیا أم شخصا معنویا 

لقبول الدفع بعدم الدستوریة، ویقصد بالمصلحة  مع اشتراط توفر شرط المصلحة كشرط وأجنبیا،أمواطنا 

  لحق به جراء تطبیق القانون موضوع الدفع أي له صفة المتقاضي، فالمصلحة دالشخصیة وجود ضرر ما ق

  من القانون العضوي 22 المادّة نصتحیث ،2هنا تعتبر أحد شروط قبول الدعوى القضائیة وقبول الدفع 

مصلحة أن یتدخل في إجراء الدفع بعدم الدستوریة، أمام الجهة  یمكن كل شخص ذي: " أنه على 22-19

من هذا القانون  21و 19القضائیة المعنیة، بتقدیم مذكرة مكتوبة منفصلة ومعللة وفقا لأحكام المادتین

العضوي، قبل إصدار الجهة القضائیة قرارها في إرسال الدفع بعدم الدستوریة. وفي حالة قبول طلبه، یخضع 

من قانون 13ادة لماوهو ما نصت علیه "، المتدخل لنفس الإجراءات التي تخضع لها الأطرافالطـرّف 

لا یـجوز لأي شـخصالتـقاضي مـا لم تكن له صفةوله مصلحة قائمة أو :"علىأنهالاجراءات المدنیة والاداریة 

  ".علیه في المدعىدعي أو لممحتملة یقرها القانونیـثیـر الـقـاضي تـلقـائـیـا انعـدام الـصـفـة في ا

فهناك من ذهب إلى جواز إثارتها للدفع وهناكمن رأى عكس ، أما النیابة العامة إذا كانت طرف في الدعوى 

ذلك، إلا أن القانون العضوي المحدد لإجراءات وكیفیات الإخطار والإحالة أمام المحكمة الدستوریة قد 

ن إثارة الدفع بعدم الدستوریة على غرار القاضي الذي لا یجوز استثنى ممثل النیابة العامة ومحافظ الدولة م

لا یمكن أن : "علىأنه 19- 22العضوي منالقانون17نصتالمادّة حیث،له أن یثیر الدفع بعدم الدستوریة تلقائیا

غیر أنه  ،یثار الدفع بعدم الدستوریة، تلقائیا، من طرف قاضي الحكم وقاضي النیابة العامة أو محافظ الدولة

                                                             
أثر التكریس الدستوري لآلیة الدفع بعدم الدستوریة على نظام الرقابة على دستوریة القوانین في خرشي إلهام، خلاف وردة،  -1

 .12، ص2022، 2جامعة محمد الأمین دباغین، سطیف ، 01، عدد 19ب والعلوم الاجتماعیة، مجلد دا، مجلة الآالجزائر
الدولي  مداخلة ضمن أعمال الملتقى، 2016دفع بعدم دستوریة القوانین في التعدیل الدستوري العقبي أمال، عاشور نصر الدین، -2

 .328ص  كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة الشهید حمة لخضر الوادي، ،2019دیسمبر  09- 08العاشر القضاء والدستور 
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یمكن قضاة النیابة العامة أو محافظ الدولة، بناء على طلب المحكمة الدستوریة، تقدیم ملاحظات كتابیة 

  ."حول الدفع بعدم الدستوریة

  المطلب الثاني: الشروط الموضوعیة للدفع بعدم الدستوریة 

یة، الدستور على بعض الشروط الأساسیة لإثارة الدفع بعدم  ،20201من دستور  195المادة  تنص

ثلاثة شروط موضوعیة على سبیل وحصرتها في  19- 22من القانون العضوي  21المادة وفصّلتها 

، ویتعلّق الأمر بالشروط المطلوبة في محل الدفع، أي الحكم بعدم الدستوریةیجب توافرها في الدفع ، لحصرا

  ).الفرع الثانيبالجدیة ()، وضرورة أن یتسم الدفع الفرع الأولالتشریعي والتنظیمي المدفوع به (

  الأول:الشروط المطلوبة في محل الدفعالفرع 

من القانون  21حتى یكون الدفع بعدم الدستوریة مقبولا، ویواصل مراحل الفصل فیه، یتعین وفقا لنص المادة 

 ألا یكون الحكم التشریعي أو التنظیمي قدأن یكون النص محل الدفع تشریعا أو تنظیما، و  19-22العضوي 

سبق التصریح بمطابقته للدســتور من طرف المجلس الدستوري أو المحكمة الدستوریة باستثناء حالة تغیر 

  .انتهاك الحكم التشریعي أو التنظیمي لحقوق وحریات المتقاضي التي یضمنها الدستور، و الظروف

النزاع محور الدفع  مآلعلیه  یتوقفیشكل النص الذي تنظیما:و أن یكون النص محل الدفع تشریعا أ - أولا

بعدم الدستوریة، أي الحكم الذي سیُتخذ القرار القضائي بناء علیه في نهایة المطاف، دون أن یمتد الدفع إلى 

المشرع شروطا وجب المؤسس و باقي الأحكام التشریعیة أو التنظیمیة المحیطة بسیر الدعوى مثلا، وحدد 

من التعدیل الدستوري  195دت المادة حدّ ، حیث 2وریةالدست مدفع بعدللتوفرها في النص حتى یكون محلا

نوع أو شكل النص الذي قد یكون محلا للدفع بعدم دستوریته، وحصرته في نوعین، إما  2020لسنة 

إخطار المحكمة الدستوریة بالدفع بعدم الدستوریة بناء على یمكن ه: "أنّ  ، حیث جاء فیهاتشریعي أو تنظیمي

أو مجلس الدولة، عندما یدعي أحد الأطراف في المحاكمة أمام جهة قضائیة أن إحالة من المحكمة العلیا 

"، الحكم التشریعي أو التنظیمي الذي یتوقف علیه مآل النزاع ینتهك حقوقه وحریاته التي یضمنها الدستور

                                                             
 .2020من التعدیل الدستوري  195انظر نص المادة  -1
آلیة التصفیة ودورها في مساهمة القضاء في الرقابة الدستوریة بمناسبة النظر في الدفع عبد الرزاق،  سعاد، حمداني ریمع -2

 ،جامعة زیان عاشور، ، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة03، العدد 07م القانونیة والاجتماعیة، المجلد ، مجلة العلو بعدم الدستوریة

 .118ص ، 2019سبتمبر 
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على أنه:" یتوقف على الحكم التشریعي أو التنظیمي المعترض علیه مآل  01الفقرة  21ونصت المادة 

  لنزاع أو أن یشكل أساس المتابعة".ا

أن یكون النص الذي یمكن الاحتجاج بعدم دستوریته ذي طبیعة  وجوب التشریعیةویقصد بالنصوص 

، ویتعلق 1تشریعیة، أي نص قانوني صوت علیه البرلمان وأصدره رئیس الجمهوریة وأصبح ساري المفعول

وتجدر الإشارة إلى ، 2020من التعدیل الدستوري  139الأمر بالقوانین العادیة التي حدّد مجالها في المادة 

الدفع بعدم الدستوریة، وذلك بسبب  لإثارةلكنها لا تكون قابلة ، ه توجد أحكام ذات صبغة تشریعیةأنّ 

المعاهدات الدولیة والقوانین العضویة التي تمت  مثل القوانین الاستفتائیة والقوانین المصادقة على،طبیعتها

مراقبتها قبلیا من طرف المجلس الدستوري أو المحكمة الدستوریة إلا إذا تغیرت الظروف التي تم فیها إبداء 

  .2الرأي الدستوري بشأنها

لك وبالاستشهاد بالتجربة الفرنسیة السباقة في تعریف الحكم التشریعي، هو كل نص صادر عن جهة تمت

سلطة التشریع في مفهومه الضیق، بمعنى كل نص صوت علیه البرلمان بأشكاله المختلفة (ق عادي أو 

عضوي أو قانون مصادق علیه من قبل البرلمان)، وبالتالي یستثني من ذلك الأوامر التي لم یصادق علیها 

  . 3ع لرقابة القضاء الاداريالبرلمان بعد، والمراسیم والقرارات الفردیة،لأنها تعتبر أعمالا إداریة تخض

هي النصوص التي یصدرها رئیس الجمهوریة في إطار ممارسة  ، فیقصد بهاالأحكام التنظیمیةأمّا      

ففي هذا  بغرفتیه، وذلك بموجب مراسیم رئاسیة،سلطته التنظیمیة خارج المیادین التي یشرع فیها البرلمان 

یمارس رئیس الجمهوریة السلطة التنظیمیة في المسائل غیر  "فقرة أولى على أنه: 141الإطار نصت المادة

كما یقصد بالأحكام التنظیمیة كذلك المراسیم التنفیذیة واللوائح الصادرة عن رئیس "، المخصصة للقانون

،حیث الحكومة أو الوزیر الأول حسب الأحوال في إطار التفویض الذي خوله البرلمان من أجل تنفیذ القوانین

                                                             
  الدفع بعدم الدستوریة في أسئلة، أنظر الموقع الالكتروني للمحكمة الدستوریة على الرابط: -1

Constitutionnelle.dzhttp.//www.Coseil- 22:05على الساعة  05/04/2023بتاریخ بتاریخ ، أطلع علیه . 
معالجة الدفع بعدم الدستوریة أمام الجهات القضائیة الاداریة في الجزائر وتطبیقاتها العملیة المشابهةفي نویري عبد العزیز،  -2

والقانون، رساء دولة الحق ودورها في إ2020تعدیل  فيول حول المحكمة الدستوریة الأمداخلة في الملتقى الوطني القضاء المقارن،

 .352ص  ،2022جوان  22و 21المحكمة الدستوریة 
  .32ص  ،مرجع سابقعمار عباس،  -3
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یندرج تطبیق القوانین في المجال التنظیمیالذي یعود للوزیر الأول :"142لفقرة الثانیة من المادة نصت علیهاا

  .1ة"أو لرئیس الحكومة، حسب الحال

ألا یكون الحكم التشریعي أو التنظیمي قد سبق التصریح بمطابقته للدســتور من طرف المجلس  -ثانیا

أي لا یجوز الدفع بعدم دستوریة قانون أو : ر الظروفة تغیّ الدستوري أو المحكمة الدستوریة باستثناء حال

سبق لهیئة القضاء الدستوري مراقبته وقضت بدستوریته، على اعتبار أن قراراتها أوتنظیمي حكم تشریعي 

نهائیة وغیر قابلة لأي وجه من أوجه الطعن وملزمة لجمیع السلطات بنص الدستور، فالقوانین العضویة 

لزامیة المطابقة للدستور قبل صدورها، الأمر الذي یجعلها متمتعة بقرینة الدستوریة، كذلك تخضع للرقابة الإ

صدورها، تخضع للرقابة الدستوریة السابقة الاختیاریة، وهو ما یجعل عددا من  قبلبالنسبة للقوانین العادیة 

تحصن من الدفع بعدم هذه القوانین، أو على الأقل بعض أحكامها تتمتع بقرینة الدستوریة، وبالتالي 

الدستوریة، علما أن القوانین العادیة المعدلة لقوانین عادیة والتي سبق وأن خضعت للرقابة الدستوریة، یمكن 

على أن هذا الشرط ورد علیه استثناء ، اأن تكون عرضة للرقابة الدستوریة ومن ثم للدفع بعدم دستوریته

ة أمام القضاء رغم سبق التصریح بعدم دستوریة الحكم التشریعي یتمثل في امكانیة إثارة الدفع بعدم الدستوری

المشرع  الجزائري لم  نّ الاأ، "رالظروفتغیّ "في حالة وذلك ، أو التنظیمي أمامه من طرف المحكمة الدستوریة

  . بهذا الشرطح المقصود یوضّ 

فالظروف قد ، لو كانقداستحدثتنصوصجدیدة في الدستور الظروف كمار المقصود بتغیّ ویمكن القول أن    

أن جانب الحقوق والحریات أي  ما هو لیس بحق ولا حریة الیوم، قد یكون كذلك غدا،فتتغیر فعلا، 

الأساسیة للأفراد هو جانب مرن ومتغیر، تتحكم فیه القناعات السیاسیة بالدرجة الأولى، فضلا عن أن 

د ولقد أكّ ، 2دات والاتفاقیات الدولیة، ینعكس بالضرورة على التشریع الداخليانضمام الدولة لمختلف المعاه

القانون وظروف  "ظروفالمجلس الدستوري الفرنسي أن هذا المفهوم یجب بأن ینظر إلیه علىأنه یعني 

 یسجل فیه الحكم التشریعي موضوع يتطورالإطارالقانوني الذینتج عن  یمكن أنومثل هذا التحول الوقائع"، 

  .3الاحتجاج

                                                             
 .355ص  سابق،عبد العزیز نویري، مرجع  -1

 .120صمرجع سابق،سعاد عمیر، عبد الرزاق حمداني،  -2
 .399ص  ،مرجع سابق، نویري عبد العزیز -3
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  انتهاك الحكم التشریعي أو التنظیمي لحقوق وحریات المتقاضي التي یضمنها الدستور -ثالثا

الحكم  اذا كانامكانیة اثارة الدفع بعدم الدستوریة على  2020 التعدیل الدستوريمن  195ت المادة نصّ 

، 1التي یضمنها الدستور المواطن التشریعي أو التنظیمي الذي یتوقف علیه مآل النزاع ینتهك حقوق وحریات

وعلیه را ملحوظا من خلال التوسع التدریجي لكتلة الحقوق والحریات الدستوریة،والدستورالجزائري عرف تطوّ 

بالحقوق والحریات التي یضمنها الدستور هو ینتهك ویمس الذي  (تشریعي أو تنظیمي)یعد الحكم القانوني

الفصل الأول  فهذه الحقوق والحریات ورد النص علیها في ، ریتهلدفع بعدم دستو كون محلا لوحده الذي ی

" من الباب الثاني الموسوم بـــ: "الحقوق الأساسیة والحریات الحقوق الأساسیة والحریات العامةالموسوم بـــ"

  .20202من التعدیل الدستوري لسنة  77إلى  34من  العامة والواجبات"، وذلك في م

تقسیمات، منها الحقوق والحریات مة حسب موضوعها وطبیعتها الى عدة وتنقسم الحریات العا   

الحق في ك الحریات الاقتصادیةوالترشح والانتخاب، والحق في إنشاء الأحزاب السیاسیة مثل السیاسیة:

الحق في حرمة المسكن كالحریات المدنیة والشخصیة ، وكذا والاستثمار الخاصة، وحریة التجارةالملكیة 

...، الكرامة والشرف والاعتبار والتمتع بالجنسیة الجزائریة، الحق في المساواة أمام القانون ،الخاصةوالحیاة 

  وحقوق العمال.  حمایة الأسرة والطفولة والشیخوخةالحریات الاجتماعیة المتعلقة 

سیة یرمي التضییق في أوجه الدفع بعدم الدستوریة وحصرها في المساس بالحقوق والحریات الأسا انّ       

إلى ترشید استخدامه، لكن المؤسس الدستوري التونسي جاء بعكس ذلك، بتركه للدفع بعدم الدستوریة مفتوحا 

الدفوع، الأمر الذي سیساهم من جهة في  لتضخملكل الصور المخالفة للدستوریة، وهوما سیؤدي دون شك 

محالة تأثیر على الاستقرار لا  یكون لهأنه س للدستور إلاتنقیة النظام القانوني من القوانین المخالفة 

  .3التشریعي من جهة أخرى

بالحقوق والحریات الأساسیة  الحكم التشریعي أو التنظیميربط الدفع بعدم الدستوریة بضرورة مساس انّ 

هل یقتصر الأمر هنا على قائمة الحقوق والحریات التي عددها المؤسس  ایطرح عدة تساؤلات، أهمه

ستور بمفهومه الشكلي، بمعنى الوثیقة الرسمیة المكتوبة؟ أم یمتد إلى مجموع الحقوق الدستوري في الد

یضمنها الدستور في مفهومه المادي؟، أي إلى كل القواعد القانونیة ذات المضمون الدستوري  والحریات التي

                                                             
 .2020الدستوري من التعدیل  195انظر المادة  -1

 الاساسیة والحریات العامة والواجبات. قبعنوان الحقو  2020انظر الباب الثاني من التعدیل الدستوري  -2
 .33ص  مرجع سابق،عباس عمار،  -3
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وبمفهوم آخر،  منها،حتى العرفیة و مصادرالقانون الدستوري وجدت من درجاتها، وفي أي مصدر  وبمختلف

هذا التساؤل تم الفصل فیه في فرنسا وحریات؟كل ما تحتویه مكونات الكتلة الدستوریة في كل بلد من حقوق 

، بمناسبة رقابته للقانون 1971من قبل المجلس الدستوري، بمناسبة قراره الشهیر حول حق التجمع سنة 

ه مكونات الكتلة الدستوریة المتضمنة حیث حدد من خلال، المعدل للقانون المتضمن تكوین الجمعیات

ودیباجته وما أحالت علیه من میثاق للبیئة، ودیباجة  1958للحقوق والحریات، والتي تتكون من دستور

وأضاف إلیها بعد ذلك من خلال  1789والإعلان العالمي لحقوق الإنسان والمواطن لسنة  1946دستور 

ف بها من قبل قوانین الجمهوریة، والمبادئ والأهداف ذات اجتهاداته في مناسبات أخرى، المبادئ المعتر 

  .1القیمة الدستوریة

بعد الحدود بمناسبة فصله في أع من الكتلة الدستوریة إلى ا في الجزائر فقد سبق للمجلس الدستوري أن وسّ أمّ 

ه تمتد ئاته وآرامختلف الإخطارات الموجهة إلیه، حیث كانت القواعد المرجعیة التي یستند علیها لإصدار قرار 

 2،لمبدأ سمو الدستور حمایةمن الدستور إلى الدیباجة إلى المعاهدات الدولیة، بلوحتى الأعراف الدبلوماسیة 

عندما فسح  2020من التعدیل الدستور لسنة  190ونسجّل موقفا جدیدا في الفقرة الرابعة من  المادة 

قوانین والتنظیمات مع المعاهدات في إطار الرقابة المجال للمحكمة الدستوریة لتفصل بقرار حول توافق ال

الدستوریة السابقة أو اللاحقة، حیث یتبیّن بوضوح أن المعاهدات الدولیة في هاته الحالة من مكونات الكتلة 

الدستوریة وهي المرة الاولى التي یتم من خلالها إتاحة المجال دستوریا في الجزائر لفحص مدى توافق 

، الى جانب الدیباجة، حیث أصبحت من مكونات الكتلة 3مات مع المعاهدات الدولیةالقوانین والتنظی

الدستوریة، والتي تمتد إلیها رقابة الدستوریة، حیث جاء في الفقرة الأخیرة من دیباجة التعدیل الدستوري لسنة 

  ".ل هذه الدیباجة جزءا لا یتجزأ من هذا الدستورتشكّ أنه:"  2020

                                                             
 .33ص مرجع سابق، عباس عمار،  -1

في  تخرج شهادة الماستر مذكرة، أمام القضاءالقوانین  الدفع بعدم دستوریةالرحیم، عبد  وبوحفصقادري محمد نجیب  -2

 .19ص ، 2017/2018الحقوق،كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة الشهید حمة لخضر الوادي، 
بین متطلبات التأصیل  2020أحكام تقدیم الدفع بعدم دستوریة القوانین في التعدیل الدستوري الجزائري یعیش تمام شوقي،  -3

كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، ، 01، العدد 13، مجلة الاجتهاد القضائي، المجلد ني (دراسة مقارنة)الدستوري وتجلیات التأطیر القانو 

 .1ص ، 2021مارسمحمد خیضر، بسكرة، جامعة 
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، 04/03/2021بتاریخ  01رقم  قرار، الدفع بعدم الدستوریةمحكمة الدستوریة في مجال أمثلة قرارات الومن 

،والتي یتعلق موضوعها 1الإجراءات المدنیة والإداریة قانون  من 33 المادة دستوریةبعدم والمتضمن الحكم 

  ثمة فهي غیر دستوریة. الدستور، ومنمن  165 ممن  3تتعارض مع الفقرة بالتقاضي على درجتین، كونها 

  : أن یتسم الوجه المثار بالجدیةنيالفرع الثا

بحیث تشكل القناة التي تضمن مرور الدفع للمحكمةالدستوریة مقارنة ببقیة ، الجدیة هي أهم شرط في الدفع

وأهم مؤشرات عنصر الجدیة هي اتصال الوجه المثار في الدفع  به،الشروط التي تبقى بسیطة مقارنة 

لصاحب  المطبق على النزاع، ووجود فائدة أو التنظیميبموضوع النزاع، واتصاله أیضا بالحكم التشریعي 

نواب المجلس  النقطة هو ما أثارهلكن ما نستدل به في إثارة هذه  ،تعریف الجدیة في التشریعولم یرد  ،2الدفع

سائلین بذلك وزیر العدل السابقحول معنى الجدیة،  16-18الوطني في مناقشتهم للقانون العضوي  الشعبي

هذا ما هو متعارف علیه في و فرد علیهم بأن الجدیة تترك لتقدیر القاضي وتختلف من حالة إلى أخرى، 

وإنما الاجتهاد القضائي ، الجدیة تحدد وتحصر في معاییر معینة إطلاقا أنفلا یمكن القول ، القانون المقارن

ن أیمكننا و ، 3واجتهاد المجلس الدستوري هو الذي یبني على مر السنین هذه القاعدة المتعلقة بالجدیة

لمدى مطابقة  دراستهنستشف موقف المجلس الدستوري الجزائري من خلال دراسة رأیه الذي أصدره بمناسبة 

الشروط الذي وضعها لقبول الدفع  ومن بینن علیه للدستور بعد مصادقة البرلما 16-18القانون العضوي 

  : مایليالجدیة  عند مسألةبعدم الدستوریة خاصة 

یستأثر المجلس ، وأن لا یجب المساس باختصاصات المجلس الدستوري عند تطبیق هذا الشرط -

  .أحكامه ویحتكر تفسیرعلى احترام الدستور  ومهمة السهرالدستوري باختصاص 

یكون بالرجوع إل  الدستوریة،یة بمهمة تقدیر مدى توفر شروط قبول الدفع بعدم قیام الجهات القضائ -

لتلك التي یتمتع  تقدیریة مماثلةبناء على سلطة  ولیسالظروف،  وتغیراجتهادات المجلس الدستوري 

  الدستوري.بها المجلس 

                                                             
 .2021مارس سنة  1، المؤرخة في 16، ج ر ج العدد 2021فبریر سنة  10مؤرخ في  21/ ق. م. د / د. ع. د/ 01قرار رقم  -1

تحدید شرط جدیة الدفع ودوره في تفعیل الرقابة البعدیة على دستوریة القوانین وفق آلیة الدفع بودوایة محمد،  میمونة سعاد، -2

جامعة ، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، مخبر نظام الحالة المدنیة ،01، مجلة صوت القانون، المجلد التاسع، العدد بعدم الدستوریة

 .892ص، 2022، دیسمبر جزائرالجیلالي بونعامة بخمیس ملیانة ال
، الجریدة 2018یونیو  18رد السید وزیر العدل حافظ الأختام علق استفسارات النواب خلال الجلسة العلنیة المنعقدة یوم الاثنین  -3

 .2018یولیو سنة  10للسنة الثانیة، مؤرخة في 78الرسمیة للمناقشات رقم 
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  الفصل الأول خـــلاصة

لیة الدفع بعدم الدستوریة هي إجراء یسمح لأحد أطراف الخصومة القضائیة بالتمسك بعدم دستوریة آ    

او تنظیمي ساري المفعول یمس وینتهك حق من الحقوق والحریات التي یضمنها له الدستور  نص تشریعي

ة الحقوق تتمثل في حمایة مبدأ سمو الدستور من ناحیة وحمای، ویعتبر وسیلة لتحقیق غایة مزدوجة

  .فهي رقابة بعدیة بعد صدور القانون أخرى،والحریات التي یكفلها الدستور للأفراد من ناحیة 

ولإثارة الدفع بعدم الدستوریة یتوجب توافر مجموعة من الشروط الشكلیة والموضوعیة التي أقرها المشرع في  

، والمتمثلة یة المتعلقة بصحة الإجراءات، وترتبط الدفوع الشكلیة بالزوایا الشكل19- 22القانون العضوي رقم 

الدفع بعدم الدستوریة بمذكرة مكتوبة ومنفصلة ومسببة، إثارة الدفع أمام الجهات القضائیة العادیة  في تقدیم

، والإداریة ، إثارة الدفع من قبل احد أطراف الدعوى، بینما ترتبط الدفوع الموضوعیة بجوهر الموضوع المثار

و تنظیما، ألا یكون الحكم أن یكون النص محل الدفع تشریعا أأن یتسم الوجه المثار بالجدیة، حیث یتعیّن 

التشریعي أو التنظیمي قد سبق التصریح بمطابقته للدســتور من طرف المجلس الدستوري أو المحكمة 

ات المتقاضي الدستوریة باستثناء حالة تغیر الظروف، انتهاك الحكم التشریعي أو التنظیمي لحقوق وحری

 التي یضمنها الدستور.

  

  

  

  

  

  

  



 

 

  

  

  

  

  

  

  

 الفصل الثاني

 إجراءات ممارسة الدفع بعدم الدستوریة

  وكیفیات الفصل فیه
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تحقیق العدالة الدستوریة یعد مقوم للدولة الدیمقراطیة، واشراك الأفراد في الرقابة الدستوریة من خلال  إن   

وتظهر الحمایة ، آلیة الدفع بعدم الدستوریة یعد تكریسا حقیقیا للحمایة القضائیة المتمیزة للحقوق والحریات

 عبر "نظامآلیة الدفع بعدم الدستوریة  القضائیة لحقوق وحریات الأفراد من خلال دور القضاء في تفعیل

على مستوى ا التصفیة" لطلبات الدفع المقدمة من قبل الأفراد والنظرفي مدى جدیة هذه الدفوع من عدمه

، لتبدأ عملیة الفصل النهائي في الدفع بعدم واحالتها إلى المحكمة الدستوریة االجهات القضائیة الدنیا والعلی

یمر بها الدفع بعدم الدستوریة على مستوىالجهات ل الإجراءات والمراحل التي الدستوریة، وعلیه سنتناو 

، ونعالج كیفیات الفصل النهائي في الدفع بعدم الدستوریة أمام المحكمة المبحث الأولالقضائیة في 

  .المبحث الثانيالدستوریة في 

 على مستوى الجهات القضائیة المبحث الأول: الإجراءات والمراحل التي یمر بها الدفع بعدم الدستوریة

من التعدیل  188بعد مرور حوالي ثماني سنوات من إقرار آلیة الدفع بعدم الدستوریة بموجب المادة 

من منه على قانون  195أحالت المادة  2020، وعلى اثر التعدیل الدستوري لسنة 2016الدستوري 

المؤرخ في  19-22ر القانون العضوي رقم عضوي لتنظیم الدفع بعدم الدستوریة ، وعلیه تم مؤخرا إصدا

یحدد إجراءات وكیفیات الإخطار والإحالة المتبعة أمام المحكمة الدستوریة، والذي سار ، 2022یولیو  25

على نهج نظیره الفرنسي باعتماد محطتین قضائیتین للتصفیة، مرحلة الفحص الأولي أمام الجهة القضائیة 

للدفع المثار أمام والتصفیة الثانیة والنهائیة ومرحلة الفحص المعمق   الأولالمطلب المقدم أمامها الدفع في 

  .المطلب الثانيالمحكمة العلیا ومجلس الدولة في الجهات القضائیة العلیا المتمثلة في 

  المطلب الأول: نظام التصفیة الأولیة على مستوى قضاة الموضوع

العضوي الأخذ بنظام الدفع بعدم الدستوریة مع على غرار المشرع الفرنسي، اختار واضعو القانون     

فبعد أن یتأكد قاضي  ،فتتم عملیة التصفیة على مرحلتین الدستوریة،فحص مزدوج قبل وصوله إلى المحكمة 

المرحلة الأولى، یحیل في الموضوع من استفاء مذكرة الدفع للشروط المحددة لقبول الدفع بعدم الدستوریة 

لیا أو مجلس الدولة الذي یعود لهما اختصاص إحالتها إلى المحكمة الدستوریة من المذكرة إلى المحكمة الع

الأحكام أو الشروط  ول:الفرع الأ ، تناولقمنا بتقسیم المطلب الى فرعین علیهعدمه في مرحلة ثانیة، و 

المتضمن إرسال ثار القرار آوالفرع الثاني:،الخاصة بالفحص الأولي أمام الجهة القضائیة المقدم أمامها الدفع

 الدفع بعدم الدستوریة على دعوى الموضوع.
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  الفرع الأول: أحكام وشروط الفحص الأولي أمام الجهة القضائیة المقدم أمامها الدفع

لقد أخذ القانون العضوي الجزائري المحدد لشروط وكیفیات تطبیق الدفع بعدم الدستوریة بعین الاعتبار     

لتفادي تراكم الدفوع وبذلك تقوم محاكم الموضوع بإجراءات التصفیة الأولیة للدفع  الدور الفعال للمحاكم الدنیا

  ).ثانیا)، ثم نتناول النتائج المترتبة على التصفیة الأولیة للدفع (أولا(

الخطوة الأولى لإعمال آلیة الدفع بعدم الدستوریة تنطلق منذ ان  اجراءات التصفیة الأولیة للدفع: - أولا

مرحلة كانت، لذا  ةدعوى مرفوعة أمام إحدى الجهات القضائیة العادیة أو الإداریة، وفي أیه بصدد تإثار 

یختلف القاضي الذي یتولى فحص الدفع باختلاف الجهة التي أثیر أمامها، وإذا كانت تشكیلتها تضم 

فتنظر فیه مساعدین غیر قضائیین فإنها تفصل فیه دون حضورهم، غیر أنه في حالة إثارته أثناء التحقیق 

مرحلة  ةن المتقاضین من إثارة الدفع بعدم الدستوریة في أینجد أن القانون العضوي قد مكّ ، 1غرفة الاتهام

 . 2ول مرة في الاستئناف أو الطعن بالنقضلأمن مراحل النزاع ولو 

الدعوى، على أنه:" یمكن إثارة الدفع بعدم الدستوریة، من قبل أحد أطراف  15وهذا مانصت علیه المادّة 

أمام الجهات القضائیة التابعة للنظام القضائي العادي أو الجهات القضائیة التابعة للنظام القضائي الإداري، 

یمكن أن یثار هذا الدفع لأول مرة في الاستئناف أو ، (الفقرة الأولى) من الدستور 195طبقا لأحكام المادة 

"، كما ة، أثناء التحقیق القضائي، تنظر فیه غرفة الاتهامإذا تمت إثارة الدفع بعدم الدستوری، الطعن بالنقض

"یمكن إثارة الدفع بعدم الدستوریة أمام محكمة الجنایات الابتدائیة وأمام محكمة أنه: على  16نصت المادّة 

نلاحظ ،وعلیه الجنایات الاستئنافیة، تنظر محكمة الجنایات في الدفع بعدم الدستوریة قبل فتح باب المناقشة"

من  03كانت المادة ، حیث 2022مام محكمة الجنایات في تعدیل أإثارة الدفع  مسألةع تدارك المشرّ  نأ

" لا یمكن إثارة الدفع بعدم الدستوریة أمام محكمة الجنایات أنه: تنص على  16-18القانون العضوي 

ة، تلقائیا، من طرف قاضي "لا یمكن أن یثار الدفع بعدم الدستوری :هعلى أنّ  17ونصت المادّة ، الابتدائیة"

ه یمكن قضاة النیابة العامة أو محافظ الدولة، بناء الحكم وقاضي النیابة العامة أو محافظ الدولة غیر أنّ 

 .على طلب المحكمة الدستوریة، تقدیم ملاحظات كتابیة حول الدفع بعدم الدستوریة"

                                                             
 .646ص  ،مرجع سابق، میساوي حنان -1
ستاذ الباحث للدرسات ارنة، مجلة الأالمق زیان أحمد وحاحة عبد العالي، نظام تصفیة الدفع بعدم الدستوریة في الجزائر والأنظمةبن  -2

 .1178،ص2019 محمد بوضیاف،مسیلة،جامعة  ،، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة02، العدد 04القانونیة والسیاسیة، المجلد 
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فع بإجراء فحص أولي للتأكد من توفر الشروط ن المشرع الجهة القضائیة المقدم أمامها الدثارته مكّ إوبمجرد 

 : 1التالیة

بمذكرة مكتوبة ومسببة ومنفصلة عن مذكرة الدعوى الاصلیة وذلك تحت  الدستوریة،تقدیم الدفع بعدم  -1

 .2القبولطائلة عدم 

ل أساس أن یتوقف على الحكم التشریعي أو التنظیمي المعترض علیه مآل النزاع أو أن یشكّ  -2

 .المتابعة

 یكون الحكم التشریعي أو التنظیمي المعترض علیه قد سبق التصریح بمطابقته  ألاّ  -3

 .للدستور من طرف المجلس الدستوري أو المحكمة الدستوریة، باستثناء حال تغیر الظروف

 . 3یجب أن یتسم الوجه المثار بالجدیة -4

الغرض منها تأخیر یكون وبالتالي سیمكن هذا الفحص الأولي والفوري من استبعاد الدفوع الكیدیة التي 

ن من منع الدفوع التي تنتفي فیها صفة الجدیة والخالیة المحاكم من معالجة القضایا المعروضة أمامها، ویمكّ 

المشرع لم یحدد اجلا معینا یلزم فیه  ونلاحظ هنا ان، المحاكم المركزیة المرورالىمن الأساس القانوني من 

، 4فیهبل عبر فقط عن الطابع الفوري للفصل  الدستوریة،الجهة القضائیة بالفصل في ارسال الدفع بعدم 

وقت ممكن وهو مسلك ایجابي  أسرعوقد تعني في  لذلك،جل محدد الاستعجال دونتحدیدأ فورا تعني وكلمة

رنسي عبارة "بدون أجل" على أن المراد منها "في أقرب أجل" ولیس فسّر المجلس الدستوري الف ، وقدللمشرع

من وراء الاسراع بالفصل في مسالة ارسال الدفع الى الاسراع في حل النزاع الأصلي  بتغىی،و 5الآجالاتساع 

 ، 6بقرار مسبب

                                                             
 .1176ص  ،مرجع سابق، اليعبد الع وحاحةأحمد بن زیان  -1

 .19-22من القانون العضوي رقم  19انظر المادة  -2

 .19-22العضوي رقم  القانونمن  21انظر المادة  -3

  ، مجلة أبحاث قانونیة وسیاسیة، لیة الدفع بعدم الدستوریةآلإجراءات المتبعة أمام الجهات القضائیة لتطبیق نبیل، ا لیت شعلاآ -4

 .73ص ، 2023سنة  ،2كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة محمد لمین دباغین، سطیف  ،01، العدد 05المجلد 
 .279ص  مرجع سابق، صدیقي فتیحة، محمدهاملي،بن  -5
 .17ص  ،مرجع سابق، وردة ،خلافخرشي إلهام -6
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یعي أو تنظــیمي وعلى هذا الأساس، فإن القاضي في الجزائر، لا تمتد سلطته إلى تقــدیر دستــوریة حكم تشــر 

معترض علیه من قبل أحد أطراف النزاع، بل وجب علیه فقط الالتزام بحدود تقدیر مدى توفر الشروط 

  .191-22من القانون العضوي  21نص المادة  المنصوص علیها في

یا بعد فراغ قضاة الموضوع على مستوى الدرجات الدنالنتائج المترتبة على التصفیة الأولیة للدفع:  -ثانیا

  وفقللقضاء من فحص مدى توفر الشروط المطلوبة لقبول الدفع، یكون قرارها 

 : 2التالیتین حالتینال

تفحص الجهة القضائیة مدى توفر شروط قبول الدفع بعدم الدستوریة وتفصل دون انتظار وبقرار مسبب  -1

في قابلیة إرسال الدفع بعدم الدستوریة إلى المحكمة العلیا أو مجلس الدولة، بعد استطلاع رأي النیابة العامة 

مقبولا، ترسل قرارها المسبب مع  إذا اعتبرت الجهة القضائیة الدفع بعدم الدستوریةو أو محافظ الدولة، 

مقارنة وبالأیام من صدوره،  10عرائض الأطراف ومذكراتهم إلى المحكمة العلیا أو مجلس الدولة في أجل 

الثانیة من القانون العضوي رقم  الفقرة 23یام بموجب المادة أدها بثمانیة حدّ  نجدهالفرنسي  مع المشرع

2009-15233. 

بعدم الدستوریة، یبلغ قرار الرفض إلى الأطراف، ولا یمكن أن یكون محل في حالة رفض الدفع  -2

اعتراض إلا بمناسبة الطعن ضد الحكم الفاصل في النزاع الأصلي أو جزء منه، وذلك بموجب مذكرة 

:" یبلّغ قرار رفض 19-22من القانون العضوي  24وهذا ما نصت علیه المادة ، 4مكتوبة، منفصلة ومسببة

) أیام من تاریخ 3بعدم الدستوریة إلى الأطراف، من قبل أمانة الضبط، في أجل أقصاه ثلاثة ( إرسال الدفع

صدوره، ولا یمكن أن یكون محل اعتراض إلاّ بمناسبة الطعن ضد القرار الفاصل في النزاع أو في جزء 

 ."منه، ویجب أن یقدم بموجب مذكرة مكتوبة ومنفصلة ومعللة

                                                             
 .121ص  مرجع سابق،عبد الرزاق،  حمداني، عمیر سعاد -1
 الدفع بعدم الدستوریة في أسئلة، أنظر الموقع الالكتروني للمحكمة الدستوریة على الرابط:     -2

https://cour-constitutionnelle.dz 22:22على الساعة  31/03/2023 :بتاریخ، اطلع علیھ . 
 .17ص، مرجع سابق ،وردةخلاف  ،خرشي الهام -3
  أنظر الموقع الالكتروني للمحكمة الدستوریة على الرابط:           الدفع بعدم الدستوریة في أسئلة،  -4

constitutionnelle.dz-https://cour ،22:30الساعة  31/03/2023 :بتاریخعلیھ  لعاط. 
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أمین الضبط عند حضور الأطراف أمام القاضي وتحریر محضر تبلیغ أو بتوجیه التبلیغ بواسطة  ویكون    

إخطار عن طریق البرید المضمون وإرفاق ما یفید التبلیغ بالملف خاصة في حالة رفض إرسال الدفع وذلك 

استقراء ما نصت علیه الفقرة السابقة یفهم أن الطاعن ، ومن خلال 1تحسبا لأي اعتراض على ذلك القرار

ذي رفضت مذكرة الدفع بعدم الدستوریة التي قدمها سواء في الشكل أو الموضوع من طرف المحكمة ال

 الاستئناف،لا یمكنه مراجعة الدفع مرة أخرى إلا بمناسبة الطعن بطریق المعارضة أو  مثلا،الابتدائیة 

  .2جدیدةویشرط أن یتم ذلك بموجب مذكرة 

 ثار القرار المتضمن إرسال الدفع بعدم الدستوریة على دعوى الموضوع آالفرع الثاني: 

و أالدفع بعدم الدستوریة الى المحكمة العلیا  بإرسالاضي الموضوع المتعلق قیترتب على صدور القرار 

  . 193-22من القانون العضوي  27و 26و 25حكام المواد أثار محددة بموجب آمجلس الدولة 

یقصد بذلك الحالات التي یرجئ فیها قاضي الموضوع الفصل في :  لفصل في النزاعحالات ارجاء ا - أولا

النزاع بعدما یتولى إرسال القرارالمتضمن قبول إرسال الدفع بعدم الدستوریة إلى غایة توصله بقرار المحكمة 

ة الجزائیة إلى یتم إرجاء الفصل في النزاع أو المحاكم، حیث 4العلیا أو مجلس الدولةأو المحكمة الدستوریة

و مجلس الدولة أو المحكمة الدستوریة) في حالة أغایة صدور قرار الهیئات القضائیة العلیا (المحكمة العلیا 

إخطاره، مع استمرار الجهة القضائیة الدنیا في التحقیق واتخاذ التدابیر المؤقتة أو التحفظیة اللازمة، أي انه 

التحقیق في موضوع الدعوى، وإنما یمكن لقاضي الموضوع  لا یترتب على قرار إرجاء الفصل وقف سیر

سماع الشهود وإجراء خبرة والانتقال للمعاینة مثلا، كما یمكن للقاضي اتخاذ التدابیرالمؤقتة والتحفظیة 

الضروریة كوضع المال المتنازع حوله في دعوى الحیازة تحت الحراسة القضائیة أو اللجوء إلى تدابیر 

في حالة الفصل في  ، وحتى5الاحترازیةأو حجز أدلة الإقناع وغیرها من الإجراءات  الرقابة القضائیة

                                                             
  ، مخبر 2، مجلة القانون العقاري والبیئة، مجلد السابع العدد مام قاضي الموضوعألدفع بعد الدستوریة لعیدي خیرة، وافي الحاجة، ا -1

 .81، ص2019جوان  ،القانون العقاري والبیئة، جامعة مستغانم، الجزائر
 .27ص  مرجع سابق،تمام،شوقي یعیش  -2

 .122، ص مرجع سابق،عبد الرزاق حمداني عمیر،سعاد  -3
 .81ص  مرجع سابق، الحاجة،وافي  لعیدي،خیرة  -4
 .82ص  ،لمرجع نفسها -5
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الموضوع أمام جهة قضائیة یمكن للجهة الأعلى منها درجة الاستئناف أو الطعن بالنقض، حسب الحالة 

  .191-22 ع قمن  25المادة  فقو إرجاء الفصل في الموضوع لغایة الفصل في الدفع المثار، 

 الحالات التالیة:  19-22 ع قاستثنى : الفصل في النزاع عدم ارجاءحالات  -ثانیا

 .حالة وجود شخص محبوس بسبب الدعوى -1

على سبیل إذا كانت الدعوى تهدف إلى وضع حد للحرمان من الحریة إذا كان القاضي ملزما بالفصل  -2

 . 2الاستعجال أو في أجل محدد

ولى وبالرغم من ةأفقر  27 والمادة 26بموجب نص المادتین  19-22القانون العضوي  نجد أنّ وعلیه     

ه یحافظ على الحقوق والحریات الأساسیة التي یكفلها الدستور والمواثیق العالمیة، إلا أنّ  ،أهمیة الدفع المثار

منح الأولویة لاسترجاع المعني من خلاله ، وهو مسلك ایجابي حاول المشرع ومن بینها الحق في الحریة

  .3حریتهبالأمر 

 العلیا القضائیة الجهات مستوى على والإحالة النهائیة التصفیة نظام: الثاني المطلب

تبدأ مرحلة ، بعد تلقي الجهات القضائیة العلیاقرار ارسال الدفع الوارد من الجهات القضائیة الدنیا    

معالجة الدفع بعدم  التصفیة الثانیة والنهائیة للدفع على مستوى كل من المحكمة العلیا ومجلس الدولة

معمقا قبل احالته على المحكمة الدستوریة لتفصل فیه هذه و تمحیصه تمحیصا مدققا  لالمن خ ،الدستوریة

 المدفوع بعدم دستوریته الأخیرة، باعتبارها هي صاحبة الاختصاص النوعي في تقییم مدى دستوریة النص

الآثار المترتبة الأول و الفرع في جراءات تصفیة الدفع بعدم الدستوریة والفصل فیه ، وعلیه سنتناولامن عدمه

  .على قرار احالة الدفع بعدم الدستوریة الفرع الثاني

  والآثار المترتبة علیهلدفع بعدم الدستوریة النهائیة لتصفیة الاجراءات  الأول:الفرع 

عملیة التصفیة والغربلة القیام بن في البلاد ین قضائیتیأعلى هیئتبد أناط المؤسس الدستوري الجزائري لق

المحطة  للدفوع التي تحال إلیهما من المحاكم الدنیا قبل إحالتها على المحكمة الدستوریة وهي نفسالنهائیة 

  .التي اعتمدها المؤسس الدستوري الفرنسي

                                                             
 .19-22من القانون العضوي  25انظر المادة  -1

 .19-22من القانون العضوي رقم  26انظر المادة  -2
 .17ص ،مرجع سابق،خلاف وردة  ،خرشي الهام -3
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  دفع بعدم الدستوریة على مستوى المحكمة العلیا ومجلس الدولةخطوات الفصل في ال - أولا

الثانیة من تصفیة الدفوع بتلقي المحكمة العلیا أو مجلس الدولة حسب الحالة قرارإرسال الدفع  المرحلةتبدأ 

وعن طریق موضوع،أمامها باعتبارها قاضي أعن طریق الدفع  ، أو1الدنیابعدم الدستوریة من طرف الجهات 

أن المحكمة العلیا ومجـلـس الدولة یقومان  نص 19-22فنجد أن القانون العضوي  ،2حق الطعن ممارسة

أي أن تقوم المحكمة العلیا ومجلس الدولة بفحص معمق  محددة،بفحص معمق للدفع وفـق إجراءات وشروط 

 :جراءات التالیةالا الدستوریة، وذلك وفقالفصل في إرساله إلى المحكمة  قبل 3قبولهللدفع المثار وشروط 

بعد أن یوجه قرار إرسال الدفع بعدم الدستوریة إلى الرئیس الأول للمحكمة العلیا أو رئیس مجلس الدولة،  -

 5حسب الحالة، یقومان فورا باستطلاع رأي النائب العام أو محافظ الدولة لإبداء رأیهما في أجل أقصاه 

من  29مانصت علیه المادة ، وهذا4المثارة حول الدفع ویسمح للأطراف من تقدیم ملاحظاتهم المكتوب أیام،

 .19-22القانون العضوي 

تعتبر ترتیبات التصفیة التي یتولاها كل من مجلس الدولة والمحكمة العلیا ذات أهمیة لضمان تقاسم و       

ك هاتین فعّال للمهام، كونها تضمن الانسجام بین درجات التقاضي التابعة لها وتتیح أیضا إمكانیة إشرا

الجهتین القضائیتین في إعداد الاجتهاد القضائي للمحكمة الدستوریة وذلك ضمن احترام الصلاحیات 

، الحصریة لهذا الأخیرة، ولا یستساغ أن تكون هذه المحطة مرحلة صوریة وإلا لكان المشرع استغنى عنها

ا (المحكمة العلیا ومجلس الدولة) هي بل بالعكس تكون فیها الرقابة أكثر تشددا لاعتبار أن جهة الحكم العلی

،  5الفاصل الأساسي والنهائي في جدیة الدفع ومدى توفر باقي الشروط الأخرى لتقریر ارسال الدفع من عدمه

نه اذا وقع للقاضي احتمال أوشك أن القانون المعترض علیه ینتهك أحد أبینما یذهب البعض الى اعتبار 

ستور، فإنه یعتبر دفعا جدیا كما ذهب البعض الأخر الى أن الجدیة الحقوق والحریات التي یضمنها الد

ر ضد نص اتستمد من استبعاد الدفوع الكیدیة التي تبین بوضوح أنها تستهدف تعطیل الدعوى أو عندما تث

 . 6تشریعي او تنظیمي لا ینطبق على الواقعة موضوع الدعوى أصلا

                                                             
 .646ص  ،سابقمرجع  ،حنان میساوي -1

 .396ص  ،سابقمرجع  ،نصر الدین معمري -2

 .19-22من القانون العضوي  21و 19انظر نص المادة  -3
 .1179ص  ،مرجع سابق، حاحةعبد العالي و أحمد  بن زیان -4
 .76ص  سابق،مرجع  ،نبیل شعلالیت آ -5

 .76ص ، المرجع نفسه -6
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لیا ومجلس الدولة للفصل في جدیة إرسال الدفع بعدم هیئة على مستوى المحكمة الع ولذلك تؤسّس     

الدستوریة من عدمه یرأسها الرئیس الأول للمحكمة العلیا أو رئیس مجلس الدولة وعند تعذّر ذلك یرأسها 

نهم رئیس الجهة وتتشكل من رئیس الغرفة المعنیة بموضوع الدفع وثلاثة مستشارین یعیّ ، نائب الرئیس

 .1 19-22من القانون العضوي  32لیه المادة القضائیة، وهذا مانصت ع

بعد التثبت من استیفاء جمیع  تلقیه، وذلكویتم الفصل في الدفع المرسل في أجل شهرین من تاریخ     

خلافا للفوریة التي ألزم بها  ، وهذا192-22من القانون العضوي  21الشروط المنصوص علیها في المادة 

نه في حالة أ العلیا، غیرالمشرع قاضي الموضوع لإصدار قراره بإرسال الدفع بعدم الدستوریة الى الجهة 

و مجلس الدولة مباشرة فإنهما یفصلان في إحالته على سبیل الأولویة ،أ3إثارة الدفع أمام المحكمة العلیا

) الممنوح للمحكمة العلیا ومجلس الدولة لتصفیة الدفوع قبل 02جل شهرین (أن أنجد الآجال، و ضمن نفس 

احالتها الى المحكمة الدستوریة، یعتبر جد معقول ویبدد التخویف الذي أثیر بشأن ثقل الاجراءات على هذا 

ویعتبر أقل حتى من الأجل الذي منحه المشرع الفرنسي  الأصلي،المستوى ومسألة تعطیل الفصل في النزاع 

التصفیة النهائیة للدفع وبناء على ماسبق فان قرار  أشهر،) 03لنقض ومجلس الدولة وهو ثلاثة (لمحكمة ا

  :التالیة حالاتال وفقیكون 

ولى قد تفصل الجهة القضائیة العلیا المعنیة، برفض إحالة الدفع الى المحكمة الدستوریة الحالة الأ في -1

الجهة القضائیة التي اثیر أمامها الدفع، والتي بقرار معلل وتسلم نسخة منه لهذه المحكمة، كما ترسله إلى 

یام لاتخاذ الاجراءات القانونیة الملائمة، أ 05طراف القضیة في أجل لا یتجاوزأبدورها تقوم بتبلیغه الى 

  ن المشرع لم یبین فیها إذا كان أوبالتالي تتم إعادة السیر في الدعوى كأصل عام ویتم الفصل فیها، غیر 

  ه اشترط فیه التعلیل، كما لم یبین من الجهة المكلفة بتبلیغ الأطراف خاصة أنّ  ،للطعن أم لاهذا القرار قابل 

  كما فعل بالنسبة لقرار الرفض الصادر عن قاضي الموضوع المار أمامه الدفع.

                                                             
  الملتقى الوطني الاول حول المحكمة الدستوریة حول مداخلة في  الدفع بعدم الدستوریة الجزائر في تجربة،معمري نصرالدین،  -1

 .396ص ،2022جوان  22و 21المحكمة الدستوریة، بتاریخ والقانون، ودورها في إرساء دولة الحق 2020تعدیل 
  .19-22من القانون العضوي  32انظر المادة  -2

 

 .647ص  سابق،مرجع ،ناحن میساوي -3
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یة اقتنعت تشكیلة الجهة القضائیة العلیا باستیفاء الدفع للشروط الشكلیة والموضوع إذافي الحالة الثانیة  -2

تصدر قراراها بإرسال احالة الدفع الى المحكمة  19- 22المنصوص علیها في القانون العضوي رقم 

 .1الأطرافبمذكرات وعرائض  اومرفق ایكون قرارها مسببة و الدستوری

عن الفصل في الدفع وفوات هناك حالة ثالثة قد تتحقق في حالة سكوت المحكمة العلیا ومجلس الدولة  -3

على احالة الدفع تلقائیا بنصها  19-22من القانون العضوي رقم  36المادة  حیثأجابت علیهاآجال ذلك، 

وهذا حفاظا على حقوق الفراد وحریاتهم كهدف له وعدم إطالة أمد الدعوى الأصلیة ، الى المحكمة الدستوریة

، ءات الإحالة العادیةبحیث أخضعتها لنفس إجرا، نیة اجراءاتهاثاكما حددت في فقرتها ال فیها،دون الفصل 

 .2ذلكالتي لم توضح  16-18من القانون العضوي  20وذلك على خلاف المادة 

 الآثار المترتبة على قرار احالة الدفع بعدم الدستوریة  -ثانیا

الدستوریة من  ثارا على قرار إحالة الدفع بعدم، آ193- 22من القانون العضوي رقم  34رتبت المادة    

أثیر الدفع في احدى تتعلق أساسا بسیر الدعوى الأصلیة التي  الدولة،طرف المحكمة العلیا أو مجلس 

بحیث قررت المادة قاعدة عامة مفادها أن قرار الاحالة یلزم الجهة القضائیة بإرجاء الفصل في  مراحلها،

وهو نفس الأثر المترتب على اصدار  ك،بذلطرف الهیئة المكلفة  الدفع منالدعوى إلى حین البت في 

كما ان الشق سابقا، قاضي الموضوع لقرار إرسال الدفع الى الجهات القضائیة العلیا كما سبق توضیحه 

 وردت استثناء على ضرورة ارجاء الفصل في الدعوى، ویتعلق بالحالات التالیة:أ 34الثاني من المادة 

 بسبب الدعوى،إذا كان المعني محروما من الحریة  -1

 عندما تهدف الدعوى الى وضع حد للحرمان من الحریة مالم یعترض المعني على ذلك، -2

وهي ، إذا كانت الجهة القضائیة العلیا ملزمة قانونا بالفصل في أجل محدد أو على سبیل الاستعجال-3

وهي تهدف  موضوع،الذات الاستثناءات الواردة أیضا بمناسبة إصدار قرار ارسال الدفع من طرف قاضي 

والمتمثلة في  بالأساس،لیة الدفع بعدم الدستوریة آكما ذكرنا سابقا الى تحقیق الغایة المرجوة من اقرار 

  .4دستوریاضمان الحقوق والحریات المكفولة 

                                                             
 .19-22من القانون العضوي رقم  33انظر نص المادة  -1

 .647ص  ،مرجع سابق،حنان میساوي -2
 .19-22من القانون العضوي رقم  34انظر المادة  -3

 .124ص  ،مرجع سابق،الرزاق  وحمداني عبدعمیر سعاد  -4
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 : تقییم نظام التصفیة القضائیة المزدوجةنيالفرع الثا

بعدم الدستوریة إلى المحكمة الدستوریة، مستبعدا المؤسس الدستوري نظام التصفیة قبل إحالة الدفع  اختار 

النظام المباشر الذي یؤدي إلى تراكم القضایا أمام هذا الأخیر ویتبین لنا انسجام نظام تصفیة الدفوع في 

الجزائر مع مبدأ ثنائیة التصفیة،مقارنة بنظام أحادیة المصفاة المعتمد في كلا من النموذجین التونسي القائم 

لتصفیة الذاتیة ، والمصري عن طریق الدفع بدون إحالة، علاوة على ذلك نجد نظام التصفیة في لیة اآعلى 

یقترب من النموذج الفرنسي مقارنة بالمغربي، وذلك راجع لتماثل العدید من أسس نظام التصفیة  الجزائر

سبقبیانه، لجزائري،كما المعمول بها في القانون الفرنسي مقارنة بأحكام التصفیة الملتمسة من نص الدستور ا

وآثار نظام التصفیة المزدوجة للدفوع اختلافا بین الفقهاء، الأمر الذي أدى الى وجود اتجاهین، الأول مؤید 

 لنظام التصفیة الجزئیة، والثاني منتقد لها، وسنوجز لك فیمایلي.

یرى مؤیدو نظام التصفیة المزدوجة بأن التصفیة لها مزایا نلخصها : أولا المؤیدون لنظام التصفیة المزدوجة

 فیمایلي:

بإحالة الطعون المؤسسة والجدّیة ، یسمح نظام تصفیة الدفوع بترشید الرقابة الدستوریة وضمان فعالیتها-1

للشروط ق الجهات القضائیة من استیفاء الدفع فقط على المحكمة الدستوریة أو المجلس الدستوري، بعد تحقّ 

 . 1الشكلیة، والتأكد من جدیته

تطویر انسجام التأویل بخصوص من شأنه  نظام التصفیة المزدوجة یعتبر نموذجا مهما لحوار القضاة-2

 .2الحقوق والحریات المضمونة دستوریا

ة كلتا الدرجتین صلاحیة النظر في جدیة الدفوع لتقلیل إرهاق المحكمة العلیا ومجلس الدول خوّلالمشرع -3

 .3وطنيسیما وأنهما یمارسان اختصاص ذو طابع ،لافي التأكد منها بشكل منفرد

تجسید التوازن المؤسساتي والمحافظة على مكانة مجلس الدولة ومحكمة النقض في هرمیة النظام -4

 القضائي باضطلاعهم بدور مهم في الدفع.

                                                             
في الجزائر، مجلة صوت القانون العدد تطبیقه أوكیل محمد أمین، نظام تصفیة الدفوع بعدم الدستوریة في القوانین المقارنة وأفق -1

 .08، ص 2017الجزائر  ،مة بخمیس ملیانةجامعة الجیلالي بونعا، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، الثامن، مخبر نظام الحالة المدنیة

، -مقارنة بالتجربة الفرنسیة–فاق الدفع بعدم الدستوریة في الدستور الجزائري بین المكاسب والأتاج لخضر، عبد القادر، بوراس -2

جوان  جیجل، الجزائر،محمد بن الصدیق بن یحي، ، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة 3، المجلد 1مجلة أبحاث قانونیة، العدد 

 .58ص ، 2018
 .33 ، صسابقمرجع  أوكیل محمد أمین، -3
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لاغراق التي تعرفها العدید من المحاكم ق الطعون إلى المحكمة الدستوریة وتجنب وضعیة االتحكم في تدفّ -5

 . 1لیة الدفعآالدستوریة بسبب 

من جهة والمحكمة  والمحكمة العلیانظام التصفیة المزدوجة یضمن حوارا بین قضاة مجلس الدولة -6

 ، الدستوریة من جهة أخرى

 یرى المنتقدون بأن لها عیوب كثیرة نلخصها فیمایلي: : المنتقدون لنظام التصفیة المزدوجة -ثانیا

في الأنظمة التي تأخذ بالإحالة المباشرة على المحكمة الدستوریة (كالقانون الإسباني مثلا) فإن -1

وإنما تتعداه إلى كل ، النصوص القانونیة التي تكون محل الدفع بعدم الدستوریة لا تقتصر على التشریع

 ،2ي أو قضائيبرلماني أو تنظیم عمل

 وطول مسارها،تعقید الإجراءات القضائیة -2

 ،حرمان قضاة الموضوع من التوجه مباشرة للمحكمة الدستوریة (مثل النظام في ایطالیا)-3

ل المسألة الدستوریة وتحول قضاتهما الى قضاة دستوریین آم مجلس الدولة ومحكمة النقض في متحكّ -4

ة في تقدیرهم لجدیة الدفع بعدم الدستوریة، وبالتالي صعوبة التفرقة بین یمارسون نوعا من الرقابة الدستوری

 3.عملیة التصفیة والمراقبة الدستوریة

 ینالعضوی ینأن نظام التصفیة على درجتین والذي أخذه المؤسس الدستوري الجزائري والمشرع في القانون-5

هو تقلید غیر موفق ودون تبصر أو  س الدستوري الفرنسي والمشرع الفرنسيعن المؤسّ  19-22و 18 -16

فقد ثبت فشله في البلد الأصلي فرنسا وطالته انتقادات  ،مراعاة الظروف الخاصة بكل مجتمع ومؤسساته

أو تأسیس حق الطعن ضد  ،كثیرة من الفقهاء وتم اقتراح إلغائه تماما أو تقلیصه إلى تصفیة من درجة واحدة

مستوى المجلس الدستوري تتولى فحص تلك الدفوع وتقبل فقط  أو إنشاء لجنة على ،قرارات رفض الدفع

 . 4سةالدفوع المؤسّ 

                                                             
 .392 ص ،مرجع سابقالدین،  معمري نصر -1
 .398ص  ،نفسهالمرجع  -2

 .392 ص ،نفسهالمرجع -3
مجلة القانون ، طبیعة العلاقة بین الهیئات القضائیة والمجلس الدستوري الجزائري في الدفع بعدم الدستوریةبومدین محمد،  -4

 .69ص ، 2020ینایر، لمانیا،أالدستوري والعلوم القانونیة، العدد الخامس، المركز الدیمقراطي العربي، برلین
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خاصة بألمانیا وإسبانیا مرده الدعاوى المباشرة أمامها ، الاغراق الذي تعرفه مختلف المحاكم الدستوریة-6

 .   1ت من القضاةو طعن الحمایة بإسبانیا، ولیس مرده كثرة الإحالاألیة الدعوى الفردیة بألمانیا آسواء عبر 

القرارات الصادرة عن مجلس الدولة أو المحكمة العلیا بعدم احالة المسالة الاولیة الدستوریة غیر قابلة -7

الذي یجعل دوره سلبیا في  ، الأمروبذلك لا یمكن للمجلس الدستوري تقدیر أو مراقبة التصفیة طعن،لأي 

محل المحكمة الدستوریة في الرقابة  العلیامحكمة الن تحل أمجال مراقبة دستوریة القوانین ویخشى عندها 

اعتبار نظام تصفیة المسائل الدستوریة ذات الأولویة بر عن هذه المخاوف ولقد عبّ  القوانین،على دستوریة 

 .2والحریاتكابحا لتطور الاجتهاد القضائي للمجلس الدستوري في موضوع الحقوق 

غایة ماي والى  2019مارس  07یوم  ، ابتداء منز التنفیذیة حیّ لیة الدفع بعدم الدستور آوبعد دخول 

سجلنا الاحصائیات التالیة المتعلقة بالتصفیة النهائیة للدفع بعدم الدستوریة على مستوى كل من  ،2023

 :3المحكمة العلیا ومجلس الدولة

 الفصل في الدفوع بعدم الدستوریة على مستوى المحكمة العلیا: - أ

 .دفع 66 العلیا:مجموع الدفوع المسجلة أمام المحكمة  -

 .قرار 66 العلیا:مجموع الدفوع المفصول فیها من المحكمة  -

 قرار بالإحالة. 37 الدستوریة:مجموع الدفوع المفصول فیها بالإحالة على المجلس الدستوري والمحكمة  -

المواد  ، نذكر منها الدفع بعدم دستوریةةقرار بعدم الإحال 28مجموع الدفوع المفصول فیها بعدم الإحالة:  -

 72و 4، 3قانون الجمارك، المواد  من 324و 303من قانون الإجراءات الجزائیة، المواد  438و 432

من قانون  469و 6و 3من قانون مكافحة التهریب، المواد  12من الدستور حول حریة التنقل، المادة 

 الإجراءات الجزائیة. 

 .01قرار واحد  الدفع:صل فیها بعدم قبول مجموع الدفوع التي ف -

 .دفع 12مجموع الدفوع التي أثیرت أمام المحكمة العلیا بمناسبة الطعن بالنقض:  -

 . 4إرسال دفع 54 القضائیة:مجموع الدفوع التي تم إرسالها من الجهات  -
                                                             

 .393ص  سابق،مرجع نصرالدین،معمري  -1
 .60، ص سابقمرجع بوراس،تاج لخضر، عبد القادر  -2

 .123ص ، مرجع سابقعمیرسعاد، حمدانیعبدالرزاق، -3

 .289 ص سابق،مرجع ، الهاديلوعیل  -4
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هناك ضعف في بالنسبة لمجلس الدولة الفصل في الدفوع بعدم الدستوریة على مستوى مجلس الدولة: - ب

سوة أ1الموقع الرسمي للمجلس لا یحتوي على خانة خاصة بالدفع بعدم الدستوریة باعتبار أنّ ، الأرقام الرسمیة

) إحالة على المحكمة 2، غیر أنه تم تسجیل لأول مرة قراري (2بالمحكمة العلیا أو المحكمة الدستوریة

 2022لعلیا بلغت في مجموعها لغایة نهایة جوانالدستوریة، تزامنا مع تسجیل إحالاتجدیدة من المحكمة ا

 إحالة. 66حوالي 

 نجد أنفي التجربة الفرنسیة فیما یتعلق بالفصل في مسألة الأولویة الدستوریة حصیلة وبالمقارنة مع     

یتراوح المعدل  الدستوریة، حیثصدرأزید من ألف قرار بخصوص مسألة الأولیة الفرنسي أالمجلس الدستوري 

قرارات المجلس الدستوري  % من80قرارا والتي تمثل نحو  75للقراراتالخاصة بالمسألة الدستوریة  السنوي

نشاطات المجلس، وبلغ الأجل بین قرارات الإحالة والفصل  % من30الفرنسي بشأن الرقابة الدستوریة ونحو 

أشهر على الأكثر  06یوما)، علما بأن القانون الفرنسي یمنح أجل 74ونصف(في عدم الدستوریة شهران 

بأن  31/12/2021لغایة  2010 سنة من ، ابتداءكما بیّنت حصیلة المجلس الدستوري الفرنسي ،للفصل

آلاف قرار  05فیما سجل أزید من ، من محكمة النقض 541وإحالة وردت من مجلس الدولة  437نحو 

قرار مطابقة،  543عموم: إصدار ن كانت نتائج قرارات المجلس الدستوري بشأنها في الیعدم إحالة، في ح

  قرار بتحفظات. 133مطابقة جزئیة،  72عدم دستوریة،  203

  

  

  

  

  

  

  

  

                                                             
 https://www.conseildetat.dz/arیراجع الموقع الالكتروني لمجلس الدولة على الرابط الالكتروني:  -1

یمكن مراجعة بعض قرارات المحكمة العلیا المتعلقة بإحالة الدفع بعدم الدستوریة على المحكمة الدستوریة على الرابط الالكتروني:  -2

https://www.coursupreme.dz 
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 1الدستوریة بعدم الدفع آلیة شكل یتضمّن مواعید

 

 

 

    

    

 

 

  

  

  

  

 

 

 

  

  

 الأمة مجلس ورئیس الوطني الشعبي المجلس رئیس وأیضا الجمهوریة رئیس الدستوریة المحكمة تعلم -1

 ملاحظاتهم. لإبداء الحالة حسب الحكومة ورئیس الأول والوزیر

 مجلس ورئیس الوطني الشعبي المجلس وأیضارئیس الجمهوریة (رئیس الجهات نفس الى القرار یبلغ -2

 الجهة لإعلام الدولة مجلس أو العلیا المحكمة للمحكمة أیضا ویبلّغ الحكومة) أورئیس الأول والوزیر الأمة

  بالدفع. المعنیة القضائیة

                                                             
 .400، ص سابق الدین، مرجعمعمري نصر  -1

 قضائیة جهة أمام معروض نزاع

 الدفع ارسال في فورا الفصل

 العلیا المحكمة الى الملف یرسل

 الدولة اومجلس

 الدستوریة بعدم الدفع إثارة

 أومحافظ العام النائب رأي استطلاع

 الدولة

 أیام 03 الارسال رفض حالة في

 لتبلیغ الاطراف

 أیام 10

 الاحالة قرار في للفصل شهرین ملاحظات مكتوبة تقدیم أیام 05

 بتبلیغ تقوم التي الارسال جهة اعلام

 أیام 10 خلال الأطراف

 لدفع یحال الفصل عدم الةح في

 وله الدستوریة المحكمة على تلقائیا

 العادیة الاحالة أحكام نفس

 العادیة علنیة الاحالة جلسة بعد بعدم الدستوریة الدفع في لدستوریةا المحكمة لفصل للتجدید قابلة أشهر 04
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  المبحث الثاني: الفصل النهائي في الدفع بعدم الدستوریة أمام المحكمة الدستوریة

كان لابد من توفر آلیة  الدول،ن المكانة التي أصبحت تحتلها الحقوق والحریات في دساتیر أغلب ا      

، الأمر الذي جعل 1دستوریة تعمل على حمایتها، ولا یوجد أفضل من الأفراد لحمایة حقوقهم المكفولة دستوریا

ابة الدستوریة في المنظومة القانونیة المؤسس الدستوري یقر بآلیة الدفع بعدم الدستوریة كوسیلة جدیدة للرق

التشریعیة والتنظیمیة الجزائریة، وهي إجراء قضائي تتبلور من خلاله الرقابة البعدیة على دستوریة النصوص 

توصّلها بقرار احالة الدفع الوارد من المحكمة العلیا فبعد ، 2المتضمنة انتهاكا لحقوق وحریات المواطن

في الفصل النهائي في الدفع بعدم الدستوریة، وفق مراحل وخطوات المحكمة الدستوریة  ومجلس الدولة تشرع

تنتهي في الأخیر بصدور قرار نهائي نظامها الداخلي، و  19-22القانون العضوي في واجراءات محدّدة 

لمراحل ولتفصیل هذه ا، فاصل في موضوع الدفع بدستوریة النص محل الدفع أو عدم دستوریته جزئیا أو كلیا

للدفع بعدم  ةالأول إجراءات وكیفیات نظر المحكمة الدستوری تضمّنتقسیم المبحث إلى مطلبین،  والاجراءاتتم

  .نتائج رقابة المحكمة الدستوریة والآثار القانونیة المترتبة على قرارتها، وعالج الثاني الدستوریة

  بعدم الدستوریة عللدفالمحكمة الدستوریة  ت وكیفیات نظرالمطلب الأول: إجراءا

- 22وق ع  الدفع بعدم دستوریة القوانین، وفقا لأحكام الدستورفي تبدأ إجراءات نظر المحكمة الدستوریة   

د لقواعد عمل المحكمة الدستوریة، والتي تقضي بعدم جواز تصدي هذه الهیئة وكذا النظام المحدّ ، 19

الجهات المخولة بالإحالة وفقا للإجراءات من طرف لفحص الدستوریة إلا بطلب أو دعوى ترفعها أمامها 

الفرع (تحضیریة حیث تشرع في الفصل في الدفعبعدم الدستوریة بدایة باتخاذ اجراءات أولیة المقررة قانونا، 

  ).الفرع الثانيالدفع بعدم الدستوریة ( الفاصل فيقرار المحكمة الدستوریة لیصدر في الأخیر ، )الأول

  راءات التحضیریة للفصل للدفع بعدم الدستوریةالفرع الأول: الاج

القانون  وفصّلها 195في مادته  2020إن المستجدات التي جاء بها التعدیل الدستوري الأخیر لسنة     

والدفاع عنها في حالة نزاع قضائي وحریاتهم ، هو تمكین الأفراد من حمایة حقوقهم 193- 22العضوي 

                                                             
، مجلة بین الفعالیة والمحدودیة 2016رقابة الدفع بعدم الدستوریة في ضوء التعدیل الدستوري لسنة ،لوني نصیرة ،كمون حسین -1

، 2019دیسمبر  ،المركز الجامعي آفلو ،معهد الحقوق والعلوم السیاسیة، 2العدد ، 03المستقبل للدراسات القانونیة والسیاسیة، المجلد 

 .1ص 
  .55 ، ص2020مرجع سابق،لینة،بان عائشة، لوني غض -2
 إجراءاتیحدد ، 2022یولیو سنة  25الموافق لـ  1443ذي الحجة عام  26في  ، مؤرخ19-22القانون العضويأنظر المواد في  -3

  .وكیفیات الإخطار والإحالة المتبعة أمام المحكمة الدستوریة
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إثارة الدفع بعدم الدستوریة، وذلك في حالة ما ، عن طریق إخطار المحكمة الدستوریة بصورة غیر مباشرة ب

في النزاع یمس بالحقوق والحریات التي یضمنها  علیه الذي سیطبق النص التشریعي أو التنظیميإذا كان 

ما التحقق من ، وإنّ عداد القوانینفي ا سیادة البرلمانالمساسبالدستور، ومن ثم فمهمة القضاء الدستوري لیس 

التحضیریة للفصل بعدم الأولیة و الاجراءات  وتتضمّن، 1أنه كان یعمل في النطاق الذي یسمح به الدستور

  :فیما یليالدستوریة 

دستوریة الذي یقدمه أحد الالدفع بعدم الدستوریة حكمة المتتلقى  لا: وتسجیلهالاحالة  تلقي قرار - أولا

بة خصومة قضائیة مباشرة، بل عن طریق الإحالة من المحكمة العلیا أو مجلس الدولة المتقاضین بمناس

 الدولة، مجلس أو العلیا المحكمة الصادر عن التلقائیة أو العادیة الإحالة قرار حیث یسجلحسب الحالة، 

 ضبط أمانة لدى الممسوكالدستوریة،  بعدم الدفع سجل في الدستوریة بعدم والمتعلق بالدفع الحالة، حسب

 بعدم الدفع سجل مقرّر،شكل ومضمون بموجب الدستوریة المحكمة رئیس یحدد،الدستوریة المحكمة

، وتجدر الاشارة 2الأطراف،وعند الاقتضاء بالوثائق المدعمة بعرائض ومذكرات الدستوریة، ویرفق قرار الاحالة

حسب الحالة في  الدولة.أو مجلس في حالة عدم فصل المحكمة العلیا التلقائیة الإحالة الى الأخذ بنظام 

یحال الدفع بعدم الدستوریة إلى  ،19-22من القانون العضوي  30الآجالالمنصوص علیها في المادة

 بعدم الدفع الحالة،إحالة مجلس الدولة،حسب أو العلیا المحكمة رفض حالة ،وفي3ةالمحكمة الدستوری

 المحكمة رئیس ىلل،إلالإحالة المع رفض قرار من نسخة الدستوریة،ترسل على المحكمة الدستوریة

 ةالمحكم ضبط لدى أمانة الدستوریةالممسوك بعدم إحالةالدفع رفض القرار بسجل الدستوریة،ویسجل

 بعدم الدفع إحالة رفض سجل شكل ومضمون مقرّر، الدستوریة،بموجب المحكمة سرئی الدستوریة، یحدّد

، 4منه نسخة لهم الدستوریة،وتسلّم الدفع بعدم إحالة رفض بقرار الدستوریة المحكمة أعضاء الدستوریة، ویعلم

في  المحددة الآجال سریان بدایة لذلك المخصص السجل الإحالة في قرار أو الإخطار تسجیلویترتب على 

 .195-22من القانون العضوي رقم  13و 12، والمادتین 2020من التعدیل الدستوري  2فقرة  195المادة 

                                                             
 .158ص ، 2000،القاهرة الشرق،دار ، الحمایة الدستوریة للحقوق والحریات، الطبعة الثانیة، أحمد فتحي سرور -1
 .2023جانفي سنة  22، الصادرة بتاریخ  04من النظام الداخلي المحدد لقواعد عمل المحكمة الدستوریة، ج رج العدد  18المادة -2
 الدستوریة. المحكمة لقواعدعمل المحدد النظام من 22 المادة -3
  .من النظام المحدد لقواعد عمل المحكمة الدستوریة 23المادة  -4
5

 .من النظام المحدد لقواعد عمل المحكمة الدستوریة 43المادة  -
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 الإحالة الجمهوریّة بقرار رئیس الدستوریة المحكمة تُعلم: تبلیغ الاشعارات والملاحظات والطلبات -ثانیا

رئیس مجلس الأمة ورئیس  تتولى المحكمة الدستوریة إشعاربه، كما  توصّلها فور الدستوریة بعدم بالدفع

فورا بقرار الإحالة مرفقا بعرائض  الحكومة والأطرافأو رئیس  المجلس الشعبي الوطني والوزیر الأول

الأجل المحدد للسلطات  ه الإشعار متضمنایوجّ ، و 1اء بالوثائق المدعمةومذكرات الأطراف وعند الاقتض

المحكمة الدستوریة المعنیة والأطراف، لتقدیم ملاحظاتهم المكتوبة مرفقة بالوثائق المدعمة، إلى كتابة ضبط 

، وتبلغ الملاحظات ) یوما من تاریخ إشعارها20علیها خلال (الدفع بعدم الدستوریة المعروض  حول

الدستوریة یام من تاریخ تبلیغها ویمكن لرئیس المحكمة أ) 10كتابیا خلال ( لطات والأطراف للرد علیهاللس

یتم تبلیغ الإشعارات والملاحظات والوثائق تمدید هذا الأجل بناء على طلب السلطات المعنیة أو الأطراف، 

الملاحظات، والوثائق المرفقة،  تبعد، تس2وحتى التبلیغ الالكتروني یعتبر تبلیغا صحیحا بكل وسائل الاتصال

ل إلى رئیس وترسل نسخة من قرار رفض الإحالة المعلّ   ،التي ترسل بعد انقضاء الأجل المحدد لتقدیمها

 .3المحكمة الدستوریة

عضاء المحكمة الدستوریة مقررا أو أكثر أن رئیس المحكمة الدستوریة من بین یعیّ : إجراء التحقیق ثالثا:

 ر جمع كل الوثائق والمعلوماتلمقرّ لل مشروع قرار ویخوّ و تقریر  اعدادالإحالة، و لدراسة ملف 

الموضوع، بعد موافقة رئیس  خبیر فيویمكنه كذلك الاستعانة بأي  المتعلقةبملفالإخطارأوالإحالةالموكلإلیه

المعد من قبل خطار ومشروع القرار من دراسة الملفیسلم ملف الانتهاء الابعد ، و4المحكمة الدستوریة 

 المحكمة الدستوریة بجدولةیأمر رئیس  وبناء علیه، العضو المقرر إلى رئیس وأعضاء المحكمة الدستوریة

، وإذا سجلت المحكمة الدستوریة أكثر من قرار إحالة حول نفس 5الدفع بعدم الدستوریة، ویحدد تاریخ الجلسة

مر المحكمة الدستوریة بضمها وتصدر قرارا واحدا الحكم التشریعي أو التنظیمي في نفس الجلسة یمكن أن تأ

یأمر  رئیس  حیثمن النظام المحدد لقواعد عمل المحكمة الدستوریة،  36بشأنها جمیعا وفقا للمادة 

حیث یبلغ تاریخ دة للنظر في الدفع الأولحقة بالجلسة ذاتها المحدّ المحكمة الدستوریة بجدولة الدفوع اللاّ 

 الوطني، المجلس الشعبي ورئیس الأمة مجلس رئیسكما یشعر به كل من  ،ریةالى رئیس الجمهو الجلسة 

                                                             
  الدستوریة.من النظام المحدد لقواعد عمل المحكمة  19المادة  -1
  .عمل المحكمة الدستوریة من النظام المحدد لقواعد20المادة  -2
  .من النظام المحدد لقواعد عمل المحكمة الدستوریة 21المادة  -3
  الدستوریة.من النظام المحدد لقواعد عمل المحكمة  45 ،44تان الماد -4
  الدستوریة.من النظام المحدد لقواعد عمل المحكمة  01الفقرة  27المادة  -5
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ق الجدول بمدخل قاعة الجلسات، وینشر في ویعلّ  الحكومة،حسب الحالة،والأطراف أورئیس الأول والوزیر

 .1الموقع الإلكتروني للمحكمة الدستوریة

  بشأنه الضوابط التالیة:تحكم جلسة الفصل في الدفع والمداولات :سیر الجلسة والمداولات رابعا:

وإدارة النقاش وحسن سیر الجلسة وفرض الجلسات،  ضبط الدستوریة یتولى رئیس المحكمةالجلسة:سیر  -1

  ، 2الاحترام والوقار الواجب لهیئة المحكمة الدستوریة واتخاذ كل اجراء یراه مناسبا

حد غیابه، یمكنه أن یفوض أ، وفي حالة رئیسهابناء على استدعاء من  تجتمع المحكمة الدستوریةو   

لا یشارك في ،3الجلسة العضو الأكبر سناالجلسة، وفي حالة حصول مانع للرئیس، یرأس  الأعضاء لرئاسة

جلسات المداولة إلاّ الأعضاء الذین حضروا جلسة الملاحظات الوجاهیة التي خصصت للدفع وفقا لما 

المحكمة الدستوریة حیث یفتتح رئیس  ،لدستوریةا من النظام المحدد لقواعد عمل المحكمة 34نصت المادة

، ل الحكومة، والتأكد من حضور محامي الأطرافالضبط لینادي على الأطراف وممثّ  أمینالجلسة، ویدعو 

د شكله ومضمونه رئیس المحكمة الدستوریة، ویتم وتدوین كل مادار بالجلسة في سجل الجلسات، الذي یحدّ 

ل رئیس المحكمة الدستوریة وأمین الضبط بعد وضع ملف الدفع في التوقیع على سجل الجلسات من قب

  ، العضو المقرر لتلاوة تقریره حول الدفع بعدم الدستوریةالمحكمة الدستوریةیدعو رئیس المداولة و

من الأطراف عن طریق محامیهم إبداء ملاحظاتهم الشفویة، ویمنح الكلمة لممثل  رئیسالمحكمةالدستوریةیطلب

 باللغة العربیة الجلسة أثناء الشفویة الملاحظات تقدم أن یجبو  كما ذكرنا أعلاه، الحكومة لتقدیم ملاحظاته

 ملف بعد وضع الجلسات سجل الضبط وأمین ةالجلس رئیس دقیقة، ثم یوقّع (15) عشرة خمس حدود وفي

لدفع عند نهایة الجلسة في المداولة، ویحدد تاریخ المحكمة الدستوریة ملف ایدرج رئیس و، المداولة في الدفع

  .4النطق بالقرار

المحاكمة مبادئ وشروطوعلى عكس الجلسات المخصصة للفصل في الإخطارات، التي تكون سریة، فإن 

  :نذكر منهاالعادلة متوفرة في الفصل في الدفع بعدم الدستوریة، 

  المحكمة حد أعضاء لأیمكن  ضمانا لنزاهة وحیاد أعضاء المحكمة الدستوریةة: رد وتنحي القضا - أ

                                                             
  الدستوریة.من النظام المحدد لقواعد عمل المحكمة  02الفقرة  27المادة  -1
 الدستوریة. المحكمة لقواعدعمل المحدد النظام من 29 المادة -2
  الدستوریة.من النظام المحدد لقواعد عمل المحكمة  46المادة  -3
  الدستوریة.النظام المحدد لقواعد عمل المحكمة  من 31المادة  -4
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أن یطلب التنحي من ملف دفع معین، إذا قدّر العضو المعني أن مشاركته في الفصل في هذا الدستوریة 

 المحكمةالذي یعرضه على  المحكمة الدستوریةیوجه الطلب إلى رئیس و، الملف من شأنها أن تمس بحیاده

كما یمكن لأحد أطراف الدفع بعدم الدستوریة ، 1، وتفصل المحكمة الدستوریة دون حضور المعنيللفصل فیه

المحكمة أن یقدم طلبا معللا برد عضو من أعضاء المحكمة الدستوریة، لأسباب جدیة قد تمس بحیاد 

طلب الرد  ة الدستوریةالمحكمیعرض رئیس ،ویجب أن یقدم الطلب قبل إدراج الدفع في المداولةالدستوریة،

  .2في الطلب دون حضور العضو المعني تفصل المحكمة الدستوریة. على العضو المعني، لإبداء رأیه

عتبر كأساس دستوریبل عالمي اطالما تربع هذا المبدأ على رأس الحقوق والحریات و  لاالمساواة: -ب

المواثیق العالمیةوالشریعة الاسلامیة السمحاء وحتى الدولیة وكذلك 3لحمایتها، أقرته جل الدساتیر الجزائریة

عندما تطرقت إلى مشاركة كل جزائري وجزائریة في  2020ونصت علیه دیباجة التعدیل الدستوري لسنة 

تسییر الشؤون العامة والقدرة على تحقیق العدالة الإجتماعیة والمسارواة وضمان الحریة، كما جاء هذا المبدأ 

عندما أرست بأن كل المواطنین سواسیة أمام القانون وبأن  37منت المادة في صلب الدستور، حیث تض

منه، لم تخلو قرارات المحكمة الدستوریة من  164أساس القضاء مبادئ الشرعیة والمساواة في المادة 

الاستناد إلى هذا المبدأ وهي بصدد الفصل في الدفوع المحالة أمامها، حیث كانت تسبب قراراتها من هذا 

  .4نطلق بما یفید أنها متمسكة بأن قراراتها عادلةالم

أنّه تكون علنیة إلا الأصل في جلسات المحكمة الدستوریة المتعلقة بالفصل في عدم الدستوریة أن :العلنیة-ج

كانت  إذاأو بطلب من أحد الأطراف، رئیس المحكمة الدستوریةطرف من یمكن عقد جلسة سریة تلقائیا 

 .5العام والآداب العامبالنظام العلنیة تمس 

، 6طراف الممثلین من قبل محامیهم وممثل الحكومة من تقدیم ملاحظاتهم وجاهیایتم تمكین الأ الوجاهیة:-ج

اعتمد علیه المجلس  أسوة بماوبذلك یكون المشرع الجزائري انتهج أسلوب الطابع الوجاهي للإجراءات 

بصفة مباشرة في  في التلفزیونالتكنولوجیة ببث الجلسات الذي قام بالاستعانة بالوسائل ، الدستوري الفرنسي

                                                             
  .النظام المحدد لقواعد عمل المحكمة الدستوریة من 25المادة  -1
  الدستوریة.من النظام المحدد لقواعد عمل المحكمة  26المادة  -2
 242ص  مرجع سابق،دلیلة،قماش  -3
 .242 ،صهالمرجع نفس -4
  .19-22من القانون العضوي  40النظام المحدد لقواعد عمل المحكمة الدستوریة والمادة  28المادة  -5
  .19-22من القانون العضوي  41المادة  -6
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ضبط التسجیل والبث السمعي البصري  رئیس المحكمة الدستوریة یتولى، حیث 1قاعة مفتوحة للعموم

من النظام المحدد لقواعد  34والتغطیة الإعلامیة للجلسات بموجب مقرر منه وفقا لما نصت علیه المادة 

یمكن تدعیما للطابع الوجاهي للإجراءات وكذا احترام مبدأ المساواة بین الأطراف و  عمل المحكمة الدستوریة،

لرئیس المحكمة  مذكرة مكتوبة ومعللةلكل ذي مصلحة أن یتدخل في إجراء الدفع بعدم الدستوریة، بتقدیم 

في حالة قبول طلبه، یخضع الطرف المتدخل لنفس ،والدستوریة وذلك قبل إدراج الدفع في المداولة

  .2الإجراءات التي تخضع لها الأطراف

 علیه المادةیشارك في المداولات إلا الأعضاء الذین حضروا الجلسة وفق لما نصت لا المداولات: -خامسا

إلا بحضور  المحكمة الدستوریةلا تصح مداولات من النظام المحدد لقواعد عمل المحكمة الدستوریة، و 32

في جلسة مداولات المحكمة الدستوریة  تكونو ، 3على الأقل اأعضائهمن  (09) المحددة بتسعةالنصاب 

تتخذ قرارات المحكمة الدستوریة بأغلبیة أعضائها الحاضرینوفي حالة تساوي ، وها فقطئبحضور أعضامغلقة 

وتصدر قراراها خلال الأربعة الأشهر التي تلي تاریخ إخطارها، ، 4عدد الأصوات یكون صوت الرئیس مرجحا

ویبلغ إلى  .تمدید هذا الأجل مرة واحدة لمدة أقصاها أربعة أشهر بناء على قرار مسبب من المحكمةویمكن 

، فهذه الآجال معقولة 2020من دستور  195الجهة القضائیة صاحبة الإخطار وفقا لما ورد بنص المادة 

ا عن الإستعجال، حتى تمنح لجهة الفصل وقتا كافیا لإجراء تحقیقات وإصدار قراراتها بعیدنوعا ما، 

القضاء المصاحبةلجهات وهي الظاهرة وتأخّر الفصل فیها،  بالإضافةإلى مساهمتها في تفادي تراكم القضایا

  .5العادي والإداري

  ق بالدفع بعدم الدستوریة قرار المحكمة الدستوریة المتعلّ  الثاني:الفرع 

صلیة، یتعین على المحكمة الدستوریة أن تفصل في الدفع بصرف النظر عن مآل الدعوى الأ    

ه عدة عملیة اصدار بموجب قرار، هذا الأخیر تحكم المحال الیها بعدم دستوریة الحكم التشریعي أو التنظیمي، 

                                                             

أطروحة دكتوراه الطور الثالث في ، -دراسة مقارنة -تطور نظام الرقابة على دستوریة القوانین في الجزائربن دراج علي إبراهیم،  -1

  ،2019-2018الجلفة، جامعة زیان عاشور السیاسیة،تخصص الدولة والمؤسسات العمومیة، كلیة الحقوق والعلوم  ،الحقوق

  .398ص  
  .19-22القانون العضوي  39 والمادةالمحدد لقواعد عمل المحكمة الدستوریة  من النظام 24المادة  -2
  الدستوریة.من النظام المحدد لقواعد عمل المحكمة  32،47تان الماد -3
  .من النظام المحدد لقواعدعمل المحكمة الدستوریة 48المادة  -4
  .39ص  سابق، مرجععمار،  عباس -5
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اجراءات، فضلا على تضمّنه مجموعة من العناصر والبیانات الجوهریة حدّدها النّظام الداخلي المحدد لقواعد 

)، ثم أولا( الفرع إجراءات إصدار قرار المحكمة الدستوریةوعلیه سنتناولفیهذا ، حكمة الدستوریةعمل الم

  ).ثانیا(الدستوریةمكونات قرار المحكمة 

بعد المداولة حول قرار النهائي للفصل في الدفع وفق ما تم : إجراءات إصدار قرار المحكمة الدستوریة أولا:

في جلسة علنیة بحضور أعضاء  التصریح بمنطوقهعلى  ، ویقتصر الأمرالنطق بالقراربیانه سالفا، یتم 

یقوم الأعضاء الحاضرون وكاتب الجلسة، و الذین تداولوا في الدفع بعدم الدستوریة، المحكمة الدستوریة

وفقا لمحكمة الدستوریة ، ولا یطّلع علیها إلا أعضاء االمحكمة الدستوریةبتوقیع محاضر جلسات مداولات 

والأعضاء لمحكمة الدستوریة كما یوقّع رئیس ا، من النظام المحدد لقواعد عمل المحكمة الدستوریة 51 للمادة

، ویتولى الأمین العام للمحكمة الدستوریة تسجیل قرارات المحكمة الدستوریة وأراءقراراتأصل الحاضرون 

  .1وحفظها وإدراجها في الأرشیف طبقا للتشریع والتنظیم المعمول بهما وأراء المحكمة الدستوریة،

ي سبب لأالدستوریة الدعوى التي تمت بمناسبتها إثارة الدفع بعدم  انقضاءلا یؤثر وتجدر الاشارة الى أنّه     

 لّلیجب أن تع، كما 2كانعلى الفصل في الدفع بعدم دستوریة الذي تمت إحالته على المحكمة الدستوریة

، 3وتصدر باللّغة العربیة خلال الآجال المحددة الدستوریة المتعلقة بالدفع بعدم الدستوریة قرارات المحكمة 

ل قرار المحكمة الدستوریة حول الدفع بعدم الدستوریة في فهرس قرارات الدفع بعدم الدستوریة یسجّ وبعد ذلك 

شكل ومضمون فهرس بموجب مقرر رئیس المحكمة الدستوریة ،یحدّد الممسوك لدى أمانة الضبط المحكمة

  .4قرارات الدفع بعدم الدستوریة

ـــرار الصادر عن المحكمة الدستوریة المتعلق بالفصل : قرار المحكمة الدستوریة شتملاتثانیا: م یتضمن القـ

قواعد عمل المحكمة النظام المحدد لمن  38في الدفع بعدم الدستوریة العناصر المنصوص علیها في المادة 

أسماء یتضمن قرار المحكمة الدستوریة حول الدفع بعدم الدستوریة  "، حیث نصّت على أنه:الدستوریة

والملاحظات المقدمة إلیها حول الحكم  المحكمة،الأطراف وممثلیهم، وتأشیرات النصوص التي استندت إلیها 

سماء وألقاب وتوقیعات أكما یتضمن  ،منطوقالتشریعي أو التنظیمي، موضوع الدفع، وتسبیب القرار وال

عناصره أعضاء المحكمة الدستوریة الحاضرین في المداولة، وكذا اسم العضو المقرر"، حیث جاءت 
                                                             

  .النظام المحدد لقواعد عمل المحكمة الدستوریةمن  52 المادة -1
  الدستوریة.من النظام المحدد لقواعد عمل المحكمة  42المادة  -2
  الدستوریة.النظام المحدد لقواعد عمل المحكمة من  53المادة  -3
  الدستوریة.من النظام المحدد لقواعد عمل المحكمة  34المادة  -4
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تشبه إلى حد كبیر القرار القضائي، ناهیك عن وصف المحكمة الدستوریة كهیئة قضائیة لكن من وبیاناته

د من النظام المحدّ  27المادة حات المستعملة في نص ویظهر ذلك من خلال المصطلطبیعة دستوریة، 

الدفع بعدم الدستوریة، ویحدد  بجدولةیأمر رئیس المحكمة الدستوریة  :"...لقواعد عمل المحكمة الدستوریة

، هذه المصطلحات التي یوظفها القاضي كإجراءات مبدئیة استعداد للفصل في الحكمأما ..."الجلسةتاریخ 

  وتتمثل هذه العناصر، في: ،راءبین موضوع الدفع والقرارات الأخرى والآ مشتركفهو ، المداولة ةمصطلح جلس

ثم الاحرف ، ، أي قرارثم رقم القرار في سنة اصدارهالمحكمة الدستوریةعمل نوع  تتضمن الدیباجة:-1

د)،  ع، ثم تحدید موضوع القرار من خلال الحروف (د ، وتعني قرار المحكمة الدستوریة(ق م د)الاولى 

تأشیرات ، ثم  المیلاديثم بالتاریخ الهجري  بدایةالقرار اصدار ثم یأتي تاریخ  ،بمعنى الدفع بعدم الدستوریة

ثم  19-22من أحكام الدستور ثم القانون العضوي  ا، بدءالدستوریة المحكمةالنصوص التي استندت إلیها 

المتضمن قانون الاجراءات المدنیة والاداریة والنظام الداخلي المحدد لقواعد عمل المحكمة  09-08القانون 

من المحكمة العلیا أو مجلس الدولة حسب الوارد الاحالة قرار الاستنادعلى وكذا  الدستوریة، 

الأطراف المتضمن الاشارة الى الاحرف الأولى لأسماء الأطراف وألقابهم، الاشارة الى اشعار الحالة،

وتلقي ملاحظاتهم المكتوبة، الاشارة الى الاستماع الى العضو  19- 22من ق ع  19المذكورین في م 

المقرر في تلاوة تقریره المكتوب، ثم الاشارة الى الملاحظات الشفویة التي یبدیها الأطراف أو ممثلوهم في 

  الجلسة ان وجدت.

راءات التي مر بها الدفع بدایة من الجهة التي القضائیة مختلف المراحل والاجوتتمثل في سرد :الاجراءات-2

التي أثر أمامها ثم الى المحكمة العلیا او مجلس الدولة ثم احالته على المحكمة الدستوریة وتلخیص مختلف 

موضوع الدفع من طرف أو التنظیمي المقدمة إلیها حول الحكم التشریعي والشفویة الملاحظات المكتوبة 

  .19-22ق ع  19راف المذكورین في م الهیئات والأط

یتضمن الأسباب والمبررات والحجج القانونیة التي تبني علیها المحكمة الدستوریة منطوق التسبیب:  -3

  قرارها بدستوریة الحكم التشریعي او التنظیمي أو بعدم دستوریته.

الدستوریة موقفها النهائي من الدفع بعدم الدستوریة ویبدأ بعبارة:" وفیه تعلن المحكمة :القرارمنطوق  -4

) نقاط، تتضمن الأولى 05) أو خمس (04وعلیه، تقرر المحكمة الدستوریة ما یأتي:.."، متبوع بأربع (

الاشارة الى سبق الفصل في دستوریة المادة ان وجد، وتتضمن الثانیة التصریح بدستوریة او عدم دستوریة 

التشریعي او التنظیمي المدفوع به، وتتضمن الثالثة اعلام رئیس الجمهوریة ورئیس مجلس الامة الحكم 
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ورئیس المجلس الشعبي الوطني والوزیر الاول بالقرار، والنقطتین الرابعة والخامسة تشیران على التوالي الى 

ة الرسمیة للجمهوریة الجزائریة تبلیغ الرئیس الأول للمحكمة العلیا او مجلس الدولة ونشر القرار في الجرید

  .1الدیمقراطیة الشعبیة

  نتائج رقابة المحكمة الدستوریة والآثار القانونیة المترتبة على قرارتها الثاني:المطلب 

دستوریة بعدیة جدیدة على رقابة  2020س الدستوري في التعدیل الدستوري الأخیر لسنة س المؤسّ كرّ     

عملیة الفصل في على المحكمة الدستوریة، فتنهي  الجهاتالقضائیة العلیابعد الإحالة من قبل  ذلكالقوانین، و 

 ثار قانونیة على النص التشریعي أوآب نتائج و یرتّ  الأخیربصدور قرار منها، هذا  الدفع بعدم الدستوریة

في حین ة الدستوریة، نتائج رقابة المحكم الأول تناولالمطلب إلى فرعین هذا تقسیم التنظیمي،وعلیهتم 

  .الآثار القانونیة المترتبة على قرارات المحكمة الدستوریةلتناول الثانيخصّص الفرع 

  نتائج رقابة المحكمة الدستوریة الأول:الفرع   

دستوریة نتیجتین حسب نص الالدفع بعدم یترتّب على صدور قرار المحكمة الدستوریة الفاصل في     

فإما یكون القرار الصادر یؤكد على دستوریة النص التشریعي أو ، 2020دستور  من 04الفقرة  198المادة 

مطابق غیر دستوري وغیر وإما یؤكد أن النص التشریعي أو التنظیمي  "،أولاالتنظیمي ومطابقته للدستور "

  ".ثانیاللدستور "

صّا تشریعیّا أو إذا قررت المحكمة الدستوریة أنّ ن: دستوریة النص التشریعي أو التنظیمي أولا:

فالحكم التشریعي یحتفظ بمكانه في النظام القانوني الداخلي ویبقى ساري المفعول امطابق للدستور، تنظیمی

وتلزم حینئذ الجهة القضائیة المطروح أمامها الدعوى وصاحبة الإحالة بعدم الدستوریة تطبیق هذا الحكم 

یة عند فصلها كون قد أبدتها المحكمة الدستور تالتشریعي مع الأخذ بعین الإعتبار التحفظات التفسیریة التي 

  تتمثل في:، على هذه القاعدة استثناءوهناك  الكلیة،بالمطابقة وتمسى هذه الحالة  الدفع،في 

ح بأن الفقرة أو الجملة أو المادة غیر مطابقة صرّ تأن  للمحكمة الدستوریةیمكن  الجزئیة:المطابقة  -1

المواد أو الجمل أو الفقرات غیر ح أن صرّ تإعادة صیاغتها مع تقدیم البدیل، و  باقتراحقوم تللدستور، و 

  .2مطابقة قابلة للفصل عن باقي الأحكامال

                                                             
المتعلقین بالدفع بعدم  31و 30للتفصیل أكثر حول عناصر ومشتملات قرار الدفع لعدم الدستوریة، راجع مثلا: القرارین رقم  -1

  .2023جانفي  31، الصادرة بتاریخ 06الدستوریة، ج ر العدد 
  .49ص مرجع سابق،فتیحة،بن النوي  -2
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حفظ تفی، لغي النصوص القانونیةتیعتبر وسیلة تلجأ إلیها المحكمة الدستوریة حتى لا  بتحفظ:المطابقة  -2

  .1المدلى به من قبلهابتفسیرها  التقیّدبشرط ، علیها

حدوث تعاظم ، وبالتالي اتسع مجال رقابة الدفعتسعت الكتلة الدستوریة، اكلما  التفسیریة:المطابقة  -3

تم اللجوء إلى التحفظات التفسیریة یومن أجل ذلك ، عات حادة بین المحكمة الدستوریة والبرلماناخلافات ونز 

لكن مع إبداء تحفظات على بعض أحكامها، وهي طریقة ، التي تجیز بها الجهات الرقابیة هذه النصوص

  .2في الرقابة البعدیة  تستخدمأن  القبلیة ویتوقعتعملة في الرقابة مس

من التعدیل  198من م  4نصّت على هذا الحكم الفقرة : عدم دستوریة النص التشریعي أو التنظیمي ثانیا:

غیر ا أو تنظیمیا تشریعی ارت المحكمة الدستوریة أن نصإذا قرّ ، حیث جاء فیها أنه:"  2020الدستوري 

ي أ"، ده قرار المحكمة الدستوریة، یفقد أثره ابتداء من الیوم الذي یحدأعلاه 198 ي على أساس المادةدستور 

حفاظا على ، ثاره ابتداء من الیوم الذي یحدّده قرار المحكمة الدستوریةآالنص التشریعي أو التنظیمي یفقد أن 

تنقیة النظام القانوني من الأحكام التشریعیة ، وهو ما یترتب عنه واستقرار المراكز القانونیة الأمن القانوني

  :الصور والاشكال التالیةالإلغاء الكلي للنصوص القانونیة  ویتخذ، والتنظیمیة المخالفة للدستور

إذا قررت المحكمة الدستوریة أنّ نصّا  2020دستور من 198المادة  نصبالنظر إلى  كلي:إلغاء  -1

یتوقف العمل بهذا النص ، 2020من دستور 195تشریعیّا أو تنظیمیّا غیر دستوريّ على أساس المادة 

 ازالةالتشریعي أو التنظیمي بكامله، ویفقد أثره من الیوم الذي یحدده قرار المحكمة الدستوریة، مما یؤدي إلى 

قام المجلس الدستوري في مسائل الدفع بإلغاء نصوص تشریعیة، مثل نص  دالقانونیة،وقوجوده بالمنظومة 

  . 3من ق إ م إ  33من ق ا ج والمادة  496والمادة  416/01المادة 

الإلغاء في الدفع بعدم  أنّ  2020التعدیل الدستوري من  198المادة  یفهم من نص إلغاء جزئي: -2

بعد  عني فقدان النص التشریعي أو التنظیمي لأثره القانونيت، فالرقابة البعدیة اجزئی لاالدستوریة یكون كلیا 

الجزئي للنص التشریعي أو التنظیمي یكون عندما تكون الرقابة سابقة للنص  أما الإلغاء، دخوله حیّز النفاذ

  أو التنفیذیة قبل إصداره.  ةالتشریعیالتشریعي أو التنظیمي أي تصحیحه من قبل السلطة 

  

                                                             
 .49، ص  مرجع سابقفتیحة،بن النوي  -1
  .49 ، صالمرجع نفسه -2
 . 198ص  مرجع سابق،قماش دلیلة،  -3



 وكیفیات الفصل فیھالدفع بعدم الدستوریة إجراءات ممارسة                               ثانيالفصل ال

 

 

65 

  حسب الدستوریة بعدم الدفع بمناسبة الدستوریة المحكمة عالجتها الدفوع التي وبالرجوع الى وثیقة جداول   

نوفمبر  28مؤرخ في  21/ق.م د/ د ع د/  01قرار رقم ) قرارا،بدایة من ال31السنة، والبالغ عددها ثلاثون (

أكتوبر سنة  26رخ في مؤ  31قرار رقم ال إلىغایة آخر قرار منشور بالجریدة الرسمیة، وهو 2021سنة 

) قرارات، في 05، نجد أنّها قضت بدستوریة النص التشریعي المدفوع بعدم دستوریته، في  خمسة ( 2022

  .1قرار الباقیة بسبق الفصل 26حین قضت في 

  ثار القانونیة المترتبة على قرارات المحكمة الدستوریةالآ الثاني:الفرع 

موضوعي یمس بحقوق دستوریة للمعني، فهو وسیلة توجه فیها باعتبار الدفع بعدم الدستوریة دفع   

الخصومة إلى النص التشریعي أو النص التنظیمي ذاته، فإن هذا القرار الذي یصدر بعدم دستوریة قانون أو 

تنظیم یلغي قوة النفاذ لهذا القانون، ویفقد أثره ابتداء من التاریخ الذي تحدده المحكمة الدستوریة، وبعد 

انّه یحوز حجیة مطلقة في مواجهة كافة الأطراف والهیئات والسلطات العمومیة، وعلیه سیتم تحدید صدوره ف

تبلیغ ونشر قرارات المحكمة "، ثم الكیفیة التي یتم بها أولاطبیعة قرارات المحكمة الدستوریة وحجیتها "

  ".ثانیا"الدستوریة 

  أولا: طبیعة قرارات المحكمة الدستوریة وحجیتها 

یعتبر قرار المحكمة الدستوریة قرارا كاشفا ومنشئا في نفس الوقت، طبیعة قرارات المحكمة الدستوریة:  -1

بحیث أنه اعتمد على مبدأ الأثر النسبي حتى یستفید المتقاضي رافع الدفع من القرار، ومنه ارتباط الأثر 

محكمة الدستوریة تارة مطلقة وتارة الفوري بأثر آخر سابق عنه، وهو رجعیة الأثر، مما یجعل أثر قرارات ال

أخرى نسبیة، وقد یكون محددا بتاریخ إذا تطلب موضوع الدفع ذلك، وإذا لم یمكن تطبیق الأثر الرجعي لقرار 

المحكمة الدستوریة، تظل حقوقا وحریات انتهكت سابقا قائمة ویسببب اضرارا للمتقاضین واجحافا لهم، فعلى 

ي الخطأ وتعویض المتضررین بما أنه لا یمكن المساس بالأمن القانوني الأقل یجب مساءلة المتسببین ف

من القانون المدني التي تنص :"كل فعل أیا كان یرتكبه  124وباستقرار المعاملات، تطبیقا لنص المادة 

 ، ولما كانت السلطة 2الشخص بخطئه، ویسبب ضررا للغیر یلزم من كان سببا في حدوثه بالتعویض"

                                                             
تاریخ الاطلاع:  ،http://cour-condtitutionnelle.dzالدستوریة،لمحكمة الالكتروني لموقع المنشور بال أنظر ملف جدول الدفوع -1

 .13:46على الساعة ، 52/04/2023
 78ي، المعدل والمتمم، ج ر العدد یتضمن القانون المدن 1975سبتنبر  26المؤرخ في  75/58من الأمررقم  124ة انظر الماد-2

 .1975سبتمبر سنة  30مؤرخة في 
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  .1شخصیة اعتباریة وجب تعویض المتضررین طبقا لمبدأ المسؤولیة التقصیریة التشریعیة هي

وبالنسبة للأثر المستقبلي، فقد صرح المجلس الدستوري الفرنسي بإلغاء النص غیر الدستوري، ویكون     

آخر أثر الإلغاء إما فوریا وهو الأصل في قرارات المجلس، أي یوم نشر القرار وإما تأجیل الإلغاء إلى تاریخ 

یحدده المجلس الدستوري، ویمكن حفاظا على حق رافع المسألة الدستوریة بالإستفادة من قرار المجلس 

الدستوري القاضي بعدم دستوریة الحكم المطعون فیه، اعتماد مبدأ الأثر النسبي، نظرا لأهمیته في تفعیل 

به المؤسس الدستوري الجزائري في نص ، وهو ما أخذ 2الدفع وتعزیز فعالیته وبالتالي استمراریة إجراء الدفع

، حیث نصت على أنه :"... إذا قررت المحكمة 2020من التعدیل الدستوري لسنة  03الفقرة  198المادة 

أعلاه یفقد أثره ابتداء من الیوم  195الدستوریة أن نصا تشریعیا أو تنظیمیا غیر دستوري على أساس المادة 

  ة....".الذي یحدده قرار المحكمة الدستوری

بحجیة المحكمة الدستوریة قرارات أصبغ المؤسس الدستوري الجزائري الدستوریة:حجیة أحكام المحكمة  -2

" تكون قرارات المحكمة الدستوریة نهائیة وملزمة لجمیع بقوله: 198/5مطلقة، من خلال نص المادة 

الدستوري لإقرار عدم قابلیة قرارات السلطات العمومیة والاداریة والقضائیة"، لتتجه بذلك إرادة المؤسس 

فضلا على طابعها الإلزامي للجمیع سواء كانت جهات رسمیة نهائیة وباتة  المحكمة الدستوریةللطعن، فهي

 .3كالسلطات العمومیة والاداریة والقضائیة أو غیرها

أثرها بغیر شرط  لأحكام الخاصة غیر المركبة التي تصدر عن المحكمة الدستوریة تنتجونشیر الى أن ا    

أو تحفظ، فعندما ینتهي القضاء الدستوري إلى مخالفة النص القانوني للدستور بالحكم بعدم دستوریة النص، 

یكتسب حجیة تمنع من إعادة طرحه، أما إذا رأت المحكمة الدستوریة أن النص التشریعي أو التنظیمي 

، أما 4یة، فإن المحكمة الدستوریة تقضي بدستوریتةالمطعون فیه بعدم الدستوریة لا تشوبه شائبة عدم الدستور 

عن تاریخ بدایة سریان أثر قرارات المحكمة الدستوریة، فإنها تنتج آثارها ابتداء من تاریخ صدورها، بالنسبة 

للأوامر والتنظیمات التي دخلت حیز التنفیذ، أي للرقابة اللاحقة، باستثناء ما تعلق منها بالدفع بعدم 

                                                             
 .274ـ  273 ص صسابق، مرجع  دلیلة،قماش  -1
 .274ص ،المرجع نفسه-2
 دكتوراه،أطروحة  الرقابة على دستوریة القوانین في الجزائر من المجلس الدستوري إلى المحكمة الدستوریة،عتوتة سمیر، -3

  .245، ص 2021-2020 بوعریریج،برج  ،ر الإبراهیميیكلیة الحقوق والعلوم السیاسیة جامعة محمد البش ،تخصص قانون عام
  ،2019 زین الحقوقیة، بیروت، لبنان، الطبعة الأولى، منشوراتحجیة أحكام وقرارات القضاء الدستوري،مهدي مطر ألاء،  -4

  .128ص  



 وكیفیات الفصل فیھالدفع بعدم الدستوریة إجراءات ممارسة                               ثانيالفصل ال

 

 

67 

ذي یفقد فیه النص التشریعي أو التنظیمي المطعون فیه أثره ابتداء من الیوم الذي یحدده قرار الدستوریة ال

  .1المحكمة الدستوریة، أما بالنسبة للقوانین غیر النافذة ویتعلق الأمر فیها بالرقابة السابقة فلا یتم إصدارها

ة المطلقة وتكون ملزمة للكافة، وعلیه نخلص الى أن قرارات المحكمة الدستوریة نهائیة، تحوز الحجی   

ویتعین على السلطات العمومیة والإداریة والقضائیة التقید بها، وذلك على أساس أن الدعاوى الدستوریة هي 

بطبیعتها دعاوى عینیة توجه الخصومة فیها للنصوص القانونیة المطعون فیها بعیب دستوري، لذا فإن 

بحیث لا یقتصر أثرها على الجهات التي حركت الرقابة، وإنما القرارات الصادرة فیها لها حجیة مطلقة، 

  .2ینصرف الأثر للكافة وتلتزم بها جمیع سلطات الدولة 

وأولى السلطات التي تلتزم بها هي السلطة التشریعیة صاحبة النص الفاقد لدستوریته، تضطر هذه      

یها إلغاء النص التشریعي محل عدم الأخیرة إلى تعاملها مع ما أقره القاضي الدستوري، إذ یتوجب عل

الدستوریة وتعویضه بأخر منعا لإحداث ثغرة قانونیة في المنظومة القانونیة وفي المجال الذي نظمه، 

بالإضافة إلى وجوب حرصها الشدید عندما تكون بصدد العملیة التشریعیة على مطابقة نصوصها للدستور 

هم ممثلیین لهم، كما تمتد تلك الأثار إلى السلطة التنفیذیة وحفاظها على حقوق وحریات المواطنین باعتبار 

حتى تلغي كل النصوص التنظیمیة التي نضمت مجال النص المخالف للدستور، سواء من تلقاء نفسها أو 

عن طریق الدعاوى القضائیة التي ترفع أمام القضاء، تلتزم السلطة القضائیة بالقرار الفاصل في الدفع 

م علقوا الدعاوى الأصلیة إما باستبعاد النص الدفوع ضده عدیم الدستوریة أو تطبیق خاصة القضاة الذی

  .3النص التشریعي بعد حصوله على إجازة وحصانة دستوریة

یتم تبلیغ ونشر قرارات المحكمة الدستوریة وفقا لإجراءات : تبلیغ ونشر قرارات المحكمة الدستوریة ثانیا:

  عمل المحكمة الدستوریة المشار إلیه أعلاه، حیث تكون وفق الآتي:نص علیها النظام المحدد لقواعد 

 القرار بمنطوق الجمهوریة، رئیس بصدور قرار المحكمة الدستوریة تعلم المحكمة الدستوریة فورا التبلیغ: -1

أو  رئیس مجلس الأمة ورئیس المجلس الشعبي الوطني والوزیر الأول وكذلك ،الدستوریةحول الدفع بعدم 

إلى الرئیس الأول للمحكمة العلیا أو رئیس مجلس الدولة  – حسب الحالة –كما یبلغ القرار ،الحكومةرئیس 

                                                             
  .مرجع سابق ،2020من دستور  198المادة  -1
، 04، مجلة الحقوق والعلوم الإنسانیة، العدد 2020الرقابة على دستوریة القوانین في ظل التعدیل الدستوري لسنة غربي أحسن،  -2

  .39ص ،2020، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة زیان عاشور دیسمبر13المجلد
 .280 -279، ص ص مرجع سابققماش دلیلة،  -3
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قرار المحكمة الدستوریة إلى المحكمة العلیا أو مجلس الدولة،  ویبلغ، أیام (08) في أجل أقصاه ثمانیة

  .1لإعلام الجهة القضائیة التي أثیر أمامها الدفع بعدم الدستوریة

إلى الأمین العام للحكومة لنشرها في الجریدة قرارات المحكمة الدستوریة المتعلقة بالدفع ترسل النشر: -2

النظام المحدد لقواعد ن م 54المادة وفقا لما نصت علیه  الرسمیة للجمهوریة الجزائریة الدیمقراطیة الشعبیة

، ورغم 2الأولى من ألقاب وأسماء الأطرافیراعى في نشر القرار كتابة الأحرف و ،عمل المحكمة الدستوریة

 إمّا قراراتها، تشوب قد التي المادیة الأخطاء تصحیح الدستوریة المحكمة نشرها في الجریدة الرسمیة یمكن

  3.النظام الداخلي من 19 المادة في نیالمذكور  أوالأطراف السلطات من على طلب أوبناء تلقائیًا

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

                                                             
  .النظام المحدد لقواعد عمل المحكمة الدستوریة من 24المادّة -1
  .النظام المحدد لقواعد عمل المحكمة الدستوریةمن  41 المادة -2

  .النظام المحدد لقواعد عمل المحكمة الدستوریة من 42المادّة-3
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  خلاصة الفصل الثاني

ة دورا أساسیا في بناء دولة القانون بضمان مبدأ سمو وتعزیز ما یمكن قوله أن للرقابة الدستوری  

الدیمقراطیة وحمایة الحقوق والحریات الأساسیة، ولقد شكل استحداث آلیة الدفع بعدم الدستوریة إقرار 

إصلاحات مهمة من شأنها تفعیل وتطویر أسس الرقابة على دستوریة القوانین، وذلك من خلال اختصاص 

بالتأكد من صحة الدفع قبل تقریر احالته على المحكمة الدستوریة، فتتجسد عملیة تصفیة الجهات القضائیة 

الدفوع وانتفاء الدفوع الجدیة والمؤسسة فقط الجدیرة بالإحالة على المحكمة الدستوریة، وتتم عملیة تصفیة 

ستوى الجهة الدفع بعدم الدستوریة على مستوبین، الأول على مستوى قضاء الموضوع  والثاني على م

القضائیة العلیا، للتأكد مرة ثانیة من صحتها قبل تقریر احالتها على المحكمة الدستوریة، لتقوم هذه الأخیرة 

بالفصل في طلبات الدفوع وفقا لمجموعة من الإجراءات المحددة قانونا، وتنتهي مرحلة الفصل بصدور قرار 

بذلك آثارا قانونیة، سواء بدستوریة أو عدم دستوریة  المحكمة الدستوریة ونشره في الجریدة الرسمیة مخلفا

  النص التشریعي والتنظیمي.
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سنة لالدستوري  التعدیل اجاء به ةجدید ةدیمقراطی آلیةالذي یثیره المتقاضون  دستوریةالیعد الدفع بعدم   

مى في سأو ما ت الدستوریة ألة الدفع بعدمسفي م الفرنسي متأثرا بالنموذج منه، 188في المادة  2016

والقانون  2008الدستوریة المستحدثة بموجب التعدیل الدستوري لسنة الأولویة  بمسألة الفرنسيالنموذج 

 هامةیكون قد خطى خطوة رقابة الدفع س الدستوري الجزائري على عتماد المؤسّ ، وبا2009العضوي لسنة 

بكل  یضمنمما سیجعل المواطن  وتجسید العدالة الدستوریة ودولة القانون،جال حمایة حقوق الأفراد في م

وعي حقوقه وحریاته العامة المكفولة دستوریا، ویؤكد سمو الدستور بحیث سیمكن هذا الدفع من استبعاد 

لمساسها بحقوق وحریات  من المنظومة القانونیة الجزائریةغیر الدستوریة والتنظیمیة النصوص القانونیة 

  المواطن المكفولة دستورا .

حداث المحكمة لاستدستوریة من خلاالم دالدفع بعكرّس آلیة  2020التعدیل الدستوري لسنة  وبصدور

، وأحال بشأن كیفیات ممارسة منه 195الدستوریة وتمدید رقابتها كذلك إلى النصوص التنظیمیة في المادة 

د إجراءات یحدّ  2022یولیو  25المؤرخ في  19- 22لى القانون العضوي رقم الدفع وشروطه والفصل فیه ا

حیث وضع شروط شكلیة واجرائیة لممارسة ، الدستوریة والإحالة المتبعة أمام المحكمة وكیفیات الإخطار

، تحت طائلة عدم قبولها، منها ما یتعلق دعوى الدفع بعدم دستوریة القوانینتوفرها في ن یتعیّ  الدفع،

بشكلیات تقدیم الدفع والشروط المطلوبة في العریضة، وكذا ضرورة أن یثار الدفع أمام جهة قضائیة تابعة 

  للنظام القضائي العادي أو الاداري، بالإضافة الى ضرورة أن یثار الدفع من طرف أحد اطراف الدعوى.

ألا یكون الحكم و تنظیما، و أن یكون النص محل الدفع تشریعا أ تتمثّل فيأما الشروط الموضوعیة، ف    

التشریعي أو التنظیمي قد سبق التصریح بمطابقته للدســتور من طرف المجلس الدستوري أو المحكمة 

انتهاك الحكم التشریعي أو التنظیمي لحقوق وحریات المتقاضي ، و ر الظروفالدستوریة باستثناء حالة تغیّ 

  ، بالإضافة الى شرط الجدیة.التي یضمنها الدستور

ووضع المؤسس الدستوري الجزائري نظام التصفیة المزدوجة للدفع، حیث ینظر أمام الجهة القضائیة     

الدنیا التي یثار أمامها، وقد تكون محكمة أو مجلس قضائي أو محكمة اداریة أو محكمة اداریة للاستئناف 

في المحكمة العلیا ومجلس الدولة  وبعد تاكدها من جدیة الدفع ترسله الى الجهات القضائیة العلیا، المتمثلة

للتصفیة النهائیة واحالة الدفع أمام المحكمة الدستوریة، هذه الأخیرة تتولى الفصل النهائي في الدفع وفق 

والنظام الداخلي المحدد لقواعد عمل المحكمة الدستوریة  19-22اجراءات ومراحل حددها القانون العضوي 
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نهائي وملزم یتضمن اما دستوریة الحكم التشریعي المطعون فیه أو عدم  وتنهي دراستها للملف بإصدار قرار

  دستوریته جزئیا أو كلیا.

  التالیة: النتائج تم التوصل الى، خلال دراسة النظام القانوني للدفع بعد الدستوریة في الجزائرومن 

ة الدستوریة في التعدیل تأكید المشرّع تبني آلیة الدفع بعدم الدستوریة والاعتماد على نظام المحكم -1

، حیث خص آلیة الدفع بعدم 19-22ونظّم أحكامه بموجب القانون العضوي  2020الدستوري لسنة 

عن حقوقه وحریاته  عالدفا منلمواطن الدستوریة بجملة من الشروط الشكلیة والموضوعیة، تمكّن ا

  الدستور وضمان مبدأ الأمن القانوني.واحترام مبدأ سمو المواطنة  زیزحقوقتع ،ممّا یساهم فيالدستوریة

، تلقائیةال غیرو  لاحقة،ال رقابةال ضمن آلیات في الجزائر الدستوریة بعدم الدفع بواسطة الرقابةتندرج  -2

 المحكمة وأنفقط،  العلیا المحكمة أو الدولة مجلس من بإحالة وتمارس حیث لا تتعلق بالنظام العام،

 تصدر لتياو  الدستوریة بعدم دفعال في الفصل في والأصیل الحصري الاختصاص صاحبة هي الدستوریة

  .بشأنها للطعن قابلة وغیر ملزمة تار اقر 

 أمام خصومة إلابمناسبة ، لایثارلتحریك الرقابة الدستوریة مباشرة غیر أداة هو الدستوریة بعدم الدفع أن-3

 أو العامة النیابة أو القاضي دون الدفع إثارة في الحق أصحاب هم فقط الخصومة أطراف أن كما ،لقضاءا

  ولو أمام المحكمة العلیا أو مجلس الدولة.ة یمكن إثارة الدفع في أي مرحلو الدولة  محافظ

غیر عادي، فهو ذو طبیعة خاصة یرتبط برقابة مطابقة مدى انتهاك  ن الدفع بعدم الدستوریة دفعأ -4

 التي الدفوع عن یختلف حیث ،الحكم التشریعي او التنظیمي لحقوق وحریات المواطن المضمونة دستورا

إجراءاته أمام  أنّ  القبول كما أوبعدم شكلیة أم كانت المدنیة والجزائیة موضوعیة الإجراءات في قانوني وردت

ها وإحالتها إلى یالمحكمة العلیا ومجلس الدولة تتسم بالأولویة على جمیع الدفوع الأخرى من حیث الفصل ف

 .المحكمة الدستوریة

مارسة رقابة غیر مباشرة على أعمال المشرّع في مجال الحقوق والحریات، تمكین قضاة الموضوع من م -5

من خلال نظام التصفیة المزدوجة للدفع، فیساهمون بذلك في تطهیر المنظومة القانونیة من التشریعات 

والتنظیمات غیر الدستوریة حیث لا یملك قضاة الموضوع الحق في البت في مدى دستوریة النص التشریعي 

نظیمي المدفوع بعدم دستوریته، وإنما دورهم یتمثّل في التحقّق من توافر مذكرة الدفع على الشروط أو الت

  الشكلیة والموضوعیة المنصوص علیها في القانون.
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الأثر الایجابي في تبسیط وازالة اللبس حول الاجراءات المتبعة أمام  19-22كان للقانون العضوي رقم  -6

وتطبیق ألیة الدفع بعدم الدستوریة، حتى تكون إضافة مهمة تعزز العدالة  المحكمة الدستوریة لتفعیل

  الدستوریة في الجزائر وتحمي حقوق وحریات الأفراد حسب ما ینص علیه الدستور.

وبناء على النتائج المتوصل الیها، نقدم مجموعة من الاقتراحات تساهم في اصلاح النقائص التي      

  دستوریة، نوجزها فیمایلي:تعتور نظام الدفع بعدم ال

ضرورة تخصیص قسم لدى كل جهة قضائیة یتكفّل حصرا بالفصل في الدفع بعدم الدستوریة  مع  -1

 بعدم الدفع مجال وفي عامة بصفة الحقوقي،و  الدستوري المجالین في والمحامین القضاة تكوینعلى العمل 

 خاصة.بصفة القوانین دستوریة

كما أن  الرقابة الدستوریةمن شأنه أن یضعف ، مباشرةحكمة الدستوریة استبعاد الأفراد من اللجوء إلى الم-2

حسب الأولى  أشهر في حالة تمدیدأجل أربعة أشهر 8مدة الفصل في الدفع بعدم الدستوریة قد تصل إلى 

 لأنه یمكن أن یؤدي إلى تعطیل الفصل في إجراءات الدعوىطویل نوعا ما، وهو  195/2نص المادة 

  ترح تقلیص آجال فصل المحكمة الدستوریة في الدفع.الأصلیة، لذلك نق

الدفع بعدم الدستوریة  ةبإثار  للقضاةإعطاء الحق جعل الدفع بعدم الدستوریة من النظام العام من خلال -3

 أكثر القضاء أنو  خاصة للدستور، أسوة بالمشرع المصريمخالف  أو تنظیمي أن حكم تشریعي مإذا تبین له

 بإثارة هسنف تلقاء من لقاضيا تدخل أنالسیاسیة، كما  تراالتیال و المیو  نع وأبعد حیادا وأكثر تخصصا

 الوقائع على القانون بتطبیق مكلف الموضوع قاضي الحیاد،لأن مبدأ مع لایتناقض الدستوریة بعدم الدفع

  ل في كل الدول.الأو  الحقوق حامي وهو

نصوص القانونیة التي تتضمن مخالفة للدستور، توسیع مجالات الدفع بعدم الدستوریة، لتشمل كافة ال -4

وعدم اقتصاره على الأحكام التشریعیة والتنظیمیة التي تنتهلك الحقوق والحریات، وذلك حمایة لمبدأ 

  المشروعیة وسمو الدستور.

ةً نقترح تكفل المحكمة الدستوریة بإعلام الجهة القضائیة التي أثیر أـمامها الدفع بعدم الدستوریة مباشر  -5

  مثلما عمل بذلك المشرع الفرنسي أین یتولى المجلس الدستوري بنفسه إعلام جهةالموضوع المعنیة.

وكافة الجهات  لدولةا العلیا ومجلس المحكمة وكذا للمحكمةالدستوریة، الإلكترونیة المواقع تحدیث-6

وتكثیف الندوات والإحصائیات المتعلقة بالدفع بعدم الدستوریة  والبیانات معلومات بكلال القضائیة وتزویدها

  والملتقیات المتعلقة بالموضوع بالاشتراك مع الجامعات.
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  لعربیةا اللغةب -

  المصادر - أولا

I-  الدساتیر  

، الجریدة الرسمیة للجمهوریة الجزائریة 1963سنة ل الجمهوریة الجزائریة الدیمقراطیة الشعبیة دستور -1

  .1963سبتمبر لسنة  10، مؤرخة في 64الدیمقراطیة الشعبیة، العدد 

مؤرخ في  97-76الصادر بالأمر رقم  1976سنة ل الجمهوریة الجزائریة الدیمقراطیة الشعبیة دستور -2

، یتضمن إصدار دستور الجمهوریة الجزائریة 1976نوفمبر  22الموافق لـ  1396ذي القعدة عام  30

  .1976نوفمبر لسنة  24، مؤرخة في 94الرسمیة، العدد  الجریدةة، الدیمقراطیة الشعبی

 18- 89، الصادر بالمرسوم الرئاسي رقم 1989سنة ل الجمهوریة الجزائریة الدیمقراطیة الشعبیة دستور -3

، الجریدة الرسمیة للجمهوریة الجزائریة 1989فبرایر سنة  28، الموافق لـ 1409رجب عام  22مؤرخ في 

  .1989مارس لسنة  01، مؤرخة في 09الشعبیة، العدد  الدیمقراطیة

، الصادر بموجب المرسوم الرئاسي رقم 1996دستور الجمهوریة الجزائریة الدیمقراطیة الشعبیة لسنة  -4

 28، المتعلق بنشر تعدیل الدستور المصادق علیه في استفتاء  1996دیسمبر  07المؤرخ في  98-438

 01-16قانون ال، المعدل والمتمم بموجب 1996دیسمبر 08خة في ، المؤر 76، ج ر عدد 1996نوفمبر 

یتضمن التعدیل الدستوري، الجریدة  2016مارس سنة  6الموافق  1437جمادي الأولى عام  26مؤرخ في 

مارس  7هـ الموافق لـ  1437جمادى الأولى عام  27المؤرخة في  14الرسمیة للجمهوریة الجزائریة رقم 

 30، الموافق 1442جمادى الأولى عام  15مؤرخ في  442-20لرئاسي رقم المرسوم او  2016سنة 

، في 2020، یتعلق بإصدار التعدیل الدستوري المصادق علیه في إستفتاء أول نوفمبر سنة 2020دیسمبر 

 .2020دیسمبر سنة  30، المؤرخة في 82الجریدة الرسمیة للجمهوریة الجزائریة الدیمقراطیة الشعبیة، العدد 

 27المؤرخ في  1.11.91، الصادر بتنفیذه الظهیر الشریف رقم 2011دستور المملكة المغربیة لسنة  -5

  .2011یولیوز  30، مكرر المؤرخة في 5964، ج ر عدد 2011یولیوز  29الموافق لــ  1423شعبان 

II - النصوص القانونیة  

  القوانین العضویة -أ

، یحدد شروط وكیفیات تطبیق الدفع بعدم 2018سبتمبر سنة  2مؤرخ في  16-18قانون عضوي رقم  -1

  .2018سبتمبر سنة  5، صادرة بتاریخ 54الدستوریة، جریدة رسمیة رقم 

، یتضمن التقسیم 2022ماي  5الموافق  1443شوال عام  4المؤرخ في  07-22 رقم عضويقانون  -2

  القضائي.
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یحدد  ،2022یولیو سنة  25الموافق  1443ذي الحجة عام  26مؤرخ في  19-22قانون عضوي رقم -3

محرم عام2، الصادرة 51عدداجراءات وكیفیة الاخطار والاحالة المتبعة امام المحكمة الدستوریة، ج ر 

  2022یولیو سنة  31ه الموافق 1444

  القوانین والأوامر -ب

الرسمیة یتضمن القانون المدني، المعدل والمتمم، الجریدة  1975سبتنبر  26المؤرخ في  58-75أمررقم  -

  .1975سبتمبر سنة  30مؤرخة في  78الجزائریة، العدد 

III - النصوص التنظیمیة  

الدیمقراطیة  النظام المحدد لقواعد عمل المحكمة الدستوریة، الصادر بالجریدة الرسمیة للجمهوریة الجزائریة -

  ،2023 جانفي 22هـ الموافق لـ  1444جمادى الثانیة عام  29، المؤرخ في 04، عدد الشعبیة

IV-  القضاء الدستوريقرارات  

، 16العدد ج د ش ج ر ، ج 2021فبریر سنة  10مؤرخ في  21/ ق. م. د / د. ع. د/ 01قرار رقم  -1

  .2021مارس سنة  1المؤرخة في 

، 77العدد ج د ش، ج ر ، ج 2019نوفمبر سنة  20مؤرخ في  19/ ق. م. د/ د.ع. د/ 14قرار رقم  -2

  .2019سنة دیسمبر  15المؤرخة في 

  المراجع  -ثانیا

I-  الكتب  

  الكتب العامة -أ

، الجزء الأول، الطبعة الثامنة دیوان القانون الدستوري والنظم السیاسیة المقارنةبوالشعیر سعید،  - 1

  .2007المطبوعات الجامعیة، 

دار النجاح للكتاب، الطبعة الأولى  مباحث في القانون الدستوري والنظم السیاسیة،دیدان مولود،  -2

  .2005الجزائر، 

  .  2014، دار الثقافة للنشر والتوزیع، الأردن النظم السیاسیة والقانون الدستوريعلي الطهراوي،  هاني -3

  .2014دار الجامعة الجدیدة، الازاریطة، الإسكندریة،  دستوریة القوانین،الحلو ماجد راغب،  -4

، منشورات زین الحقوقیة الأولىالطبعة  یة أحكام وقرارات القضاء الدستوري،حجمهدي مطر ألاء،  -5

  .2019بیروت، لبنان، 

 .1988طبعة سنة ، دار النهضة العربیة للنشر والتوزیعقضاء الدستوریة،  محمد الشریف عادل، -6
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للنشر والتوزیع ، دار الثقافة الوسیط في النظم السیاسیة والقانون الدستورينعمان أحمد الخطب،  -7

  .2010عمان، الطبعة الأولى، 

دار الثقافة للنشر والتوزیع الطبعة الرابعة، ، النظم السیاسیة والقانون الدستوريعلوان عبد الكریم،  -8

  .2010عمان، 

، دار الثقافة للنشر والتوزیع، الطبعة الأولى القانون الدستوري والنظم السیاسیةعلي الدبس عصام،  -9

2014.  

دیوان  بعة الخامسةطال، الوجیز في القانون الدستوري والمؤسسات السیاسیة المقارنةشریط الأمین،  -10

  . 2000 ،المطبوعات الجامعیة، الجزائر

، طبعة جدیدة مزیدة ومنقحة، دار التجربة الدستوریة الجزائریة في الفصل بین السلطاتذبیح میلود،  -11

  . 2011الهدى، عین ملیلة، الجزائر، 

  الكتب المتخصصة  -ب

  .2000، الطبعة الثانیة، دار الشرق، القاهرة الحمایة الدستوریة للحقوق والحریاتأحمد فتحي سرور،  -1

دعوى الدفع بعدم الدستوریة في التجربة الفرنسیة، الإطار القانوني والممارسة أتركین محمد، -2

مطبعة النجاح الجدیدة، الدارالبیضاء المغرب  ،ولىالأطبعة ال، سلسلة الدراسات الدستوریة، القضائیة

2013.  

  .1988، بدون ذكر دار ومكان النشرقضاء الدستوریة،  محمد الشریف عادل، -3

سعد السمك للمطبوعات  نظم الرقابة على دستوریة القوانین دراسة مقارنة،محمد سلمان عبد العزیز،  -4

  .2000القانونیة، القاهرة، 

 ،، الطبعة الأولىالرقابة على دستوریة القوانین دراسة مقارنةس، یوسف المصري، محمد البهجي إینا -5

  .2013المركز القومي للإصدارات القانونیة، القاهرة، 

، الأولى، الطبعة الحق في التقاضي أمام المحاكم والمجالس الدستوریة، دراسة مقارنةمجادي نعیمة،  -6

  ، دون ذكر سنة النشر.اهرة، مصرالمصدر القومي للإصدارات القانونیة، الق

  ، القاهرة.2009، دار النهضة العربیة، الوجیز في الدعوى الدستوریةعبد سید رفعت،  -7

الإتجاهات الحدیثة في رقابة دستوریة القوانین في الأنظمة غنایم مدحت أحمد محمد یوسف،  -8

  .2014مصر،  ،المركز القومي للإصدارات القانونیة،القاهرة ،ولىالأطبعة ال،اللاتینیة (مصر فرنسا)
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II - الأبحاث الجامعیة  

  أطروحات الدكتوراه  -أ

، أطروحة لنیل شهادة دور آلیة الدفع بعدم الدستوریة في حمایة الحقوق والحریاتأحمد إیمان،  -1

جامعة محمد بوضیاف دكتوراه في الحقوق، تخصص قانون دستوري، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، 

 .2022- 2021المسیلة، 

 -دراسة مقارنة -تطور نظام الرقابة على دستوریة القوانین في الجزائربن دراج علي إبراهیم،  -2

تخصص الدولة والمؤسسات العمومیة، كلیة الحقوق والعلوم  ،أطروحة دكتوراه الطور الثالث في الحقوق

  2019-2018الجلفة، ، جامعة زیان عاشور ،السیاسیة

الرقابة على دستوریة القوانین في الجزائر من المجلس الدستوري إلى المحكمة عتوتة سمیر، -3

جامعة محمد البشر  ،أطروحة دكتوراه، تخصص قانون عام، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة الدستوریة،

  .2021-2020الإبراهیمي برج بوعریریج، 

، رسالة لنیل شهادة ریة على مجال اختصاص المجلس الدستوريآثار الدفع بعدم الدستو ، دلیلةقماش  -4

بن  1تخصص حقوق الإنسان والحریات العمومیة، كلیة الحقوق جامعة الجزائر، الدكتوراه ل.م.د، القسم العام

  .2022ماي سنة  30یوسف بن خدة، الجزائر، نوقشت بتاریخ 

أطروحة  حمایة مبدأ الفصل بین السلطاتمساهمة المجلس الدستوري الجزائري في رداوي مراد،  -5

مقدمة لنیل شهادة الدكتوراه علوم في الحقوق، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة محمد خیضر بسكرة، 

  .2016-2015السنة الجامعیة 

  مذكرات الماجستیر  -ب

في القانون العام،  مذكرة ماجستیر عدم فعلیة الرقابة على دستوریة القوانین في الجزائر،جعام عزیز، -1

  .2012كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة مولود معمري، تیزي وزو، الجزائر، 

، مذكرة مقدمة لنیل 2016آلیة الرقابة الدستوریة في التعدیل الدستوري لعام رمضان، بن قدور  -2

  .2021-2020تخصص دولة ومؤسسات عمومیة  )،فرع تمنراستد(شهادة الماجستیر في إطار مدرسة 

  مذكرات الماستر -ج

، مذكرة مكملة لنیل شهادة ماستر فرع آلیة الدفع بعدم دستوریة القوانین في الجزائربن النوى فتیحة،  -1

  .2017،2018الحقوق تخصص منازعات عمومیة، جامعة العربي بن مهیدي أم البواقي، 
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، مذكرة ماستر في الحقوق، 2020الدستوریة في ظل التعدیل الدستوري الدفع بعدم زعراء سلامة مي، -2

  .2018-2017تخصص قانون إداري، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة الشهید حمة لخضر، الوادي 

تخرج  الدفع بعدم دستوریة القوانین أمام القضاء، مذكرةقادري محمد نجیب وبوحفص عبد الرحیم،  -3

ستر في الحقوق، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة الشهید حمة لخضر الوادي، شهادة المالنیل 

2017-2018.  

، مذكرة شهادة الماستر في الحقوق، إجراءات الدفع بعدم دستوریة القوانین الغالیة، مقدود مریم، تامة -4

  .2020الوادي تخصص قانون إداري، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة الشهید حمه لخضر، 

مذكرة  الدفع بعدم الدستوریة دراسة مقارنة الجزائر ـ فرنسا ـ بلجیكا،غضبان عائشة، لوني لینة،  -5

محمد بوقرة بومرداس، السنة اجامعة  ،لإستكمال نیل شهادة ماستر في القانون، تخصص قانون عام

  .2020- 2019الجامعیة 

III -  المقالات  

 فيتطبیقه یة الدفوع بعدم الدستوریة في القوانین المقارنة وأفق نظام تصفأوكیل محمد أمین،  -1

، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، ، مجلة صوت القانون، العدد الثامن،مخبر نظام الحالة المدنیةالجزائر

  .2017 ،الجزائر ،جامعة الجیلالي بونعامة بخمیس ملیانة

مجلة  لیة الدفع بعدم الدستوریة،آالإجراءات المتبعة أمام الجهات القضائیة لتطبیق نبیل،  لشعلا یتآ -2

كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة محمد لمین دباغین،  ،01، العدد 05أبحاث قانونیة وسیاسیة، المجلد 

  2023سنة  ،2سطیف 

م القضاء وفقا لأحكام القانون ضوابط الدفع بعدم دستوریة القوانین أما باهي هشام وماحي وسیلة، -3

  .2020،جامعة خنشلة، جوان 07المجلد، 02، مجلة الحقوق والعلوم السیاسیة، العدد16-18العضوي رقم 

 آلیة الدفع بعدم دستوریة القوانین في الأنظمة الدستوریة المقارنة،، منال ، بن شنافمحمد رابأعبن  -2

مارس  جامعة محمد خیضر بسكرة، ،الحقوق والعلوم السیاسیةكلیة ، 16القضائي، العدد ، مجلة الاجتهاد

2018.  

مؤشر التوجه : الدفع بعدم الدستوریة في النظام الدستوري الجزائريبن صدیق فتیحة، هاملي محمد،  -5

، العدد 12المجلة الأكادیمیة للبحث القانوني، المجلد  نحو الرقابة القضائیة على دستوریة القوانین،

 .  2021،بجایة ،جامعة عبد الرحمان میرة ،قوق والعلوم السیاسیة،كلیة الح02
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     نظام تصفیة الدفع بعدم الدستوریة في الجزائر والأنظمة عبد العالي،وحاحةأحمد بن زیان -6

كلیة الحقوق والعلوم ، 02، العدد 04ستاذالباحث للدرسات القانونیة والسیاسیة، المجلد مجلة الأارنة، المق

  .2019 محمد بوضیاف،مسیلة،جامعة  ،السیاسیة

مجلة الدراسات  ،2016آلیة الدفع بعدم الدستوریة في أحكام تعدیل الدستور الجزائريبلمهدي إبراهیم،  -7

جامعة یحیى  ،خبر البحث السیادة والعولمة بكلیة الحقوق والعلوم السیاسیة،م3، المجلد1، العددالقانونیة

 .2017فارس بالمدیة، 

مجلة صوت دور القضاء الفرنسي في مجال الرقابة على دستوریة القوانین، مار، بوضیاف ع -8

جامعة الجیلالي ، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، ، العدد الثاني، مخبر نظام الحالة المدنیة6القانون، المجلد 

  .2019الجزائر، نوفمبر  ،بونعامة بخمیس ملیانة

، مجلة المجلس توري وأثرها في تفعیل العدالة الدستوریةآلیة الدفع بعدم الدسبوزیان علیان،  -9

  .2003الجزائر، المجلس الدستوري، ، 2الدستوري، العدد 

طبیعة العلاقة بین الهیئات القضائیة والمجلس الدستوري الجزائري في الدفع بعدم بومدین محمد،  -10

مجلة القانون الدستوري والعلوم القانونیة، العدد الخامس، المركز الدیمقراطي العربي،  الدستوریة،

  .2020ینایر ، لمانیا،أبرلین

–فاق الدفع بعدم الدستوریة في الدستور الجزائري بین المكاسب والأ تاج لخضر، عبد القادر، بوراس -11

، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة 3، المجلد 1، مجلة أبحاث قانونیة، العدد -مقارنة بالتجربة الفرنسیة

  .  2018جوان  محمد بن الصدیق بن یحي، جیجل، الجزائر،

، دراسة مقارنة: 2016الدفع بعدم دستوریة القوانین في التعدیل الدستوري الجزائري ، كمال حمریط-12

، الجلفة ،جامعة زیان عاشور ،السیاسیةالعلوم و كلیة الحقوق ، 9العدد  ،مجلة العلوم القانونیة والاجتماعیة

2018.  

، 2016الدفع بعدم الدستوریة في ظل التعدیل الدستوري الجدید لسنة ،بنمحمدمحمد ،خدیجةحمیداتو -13

قاصدي مرباح، جامعة  ،العلوم السیاسیةو كلیة الحقوق  ،10المجلد ، 18دفاتر السیاسیة القانون، العددمجلة 

  .2018ورقلة،

التكریس الدستوري لآلیة الدفع بعدم الدستوریة على نظام الرقابة  ، أثروردة خلاف إلهام، خرشي -14

جامعة محمد ، 01، عدد 19داب والعلوم الاجتماعیة، مجلد ، مجلة الآعلى دستوریة القوانینفي الجزائر

  .2022، 2الأمین دباغین، سطیف 
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بعد التعدیل  -لمكلفین بالضریبة في الجزائرالدفع بعدم الدستوریة كآلیة لحمایة اذاودي عادل،  -15

العلوم و كلیة الحقوق ، 8، المجلد 2، مجلة العلوم القانونیة والسیاسیة، العدد -2016الدستوري سنة 

  .2017، جوان  الشهید حمة لخضر، الواديجامعة  ،السیاسیة

القانون العضوي المحدد حق الأفراد في الدفع بعدم الدستوریة في ظل محمد، رحموني ، سعاد رحلي-16

العلوم و ول كلیة الحقوق ، العدد الأ11دفاتر السیاسة القانونیة، المجلد  لكیفیات تطبیق الدفعبعدم الدستوریة،

  .2019جانفي  قاصدي مرباح، ورقلة،جامعة  ،السیاسیة

ة ، مجلمن الدستور الجزائري 188الدفع بعدم الدستوریة، قراءة في نص المادة ، جمال رواب-17

  .2017، جوان الجزائر،، جامعة الدكتور مولاي الطاهر سعیدة 4المجلد ، 1العددالدراسات الحقوقیة، 

، مجلة العلوم الرقابة على دستوریة القوانین في الدساتیر المغاربیةسكنافي ریم، محمودي بشیري،  -18

  .2014 ، أكتوبر14القانونیة والسیاسیة، جامعة الشهید حقه بالوادي الجزائر، عدد 

مجلة الاجتهاد القضائي، العدد  في النظام القانوني الجزائري، ةالعدالة الدستوریعبد االله، بن عادل  -19

  .2008 ،كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة محمد خیضر بسكرة ،3المجلد ، 4

بالنظام القانوني المسألة الدستوریة في التشریع الفرنسي" دراسة مقارنة مصطفى،  محمود إسماعیل-20

  .2021 ، نادي قضاة مصر1، العدد 2لمجلد ا"، المجلة الدولیة للفقه والقضاء والتشریع، المصري

انفتاح القضاء الدستوري على المتقاضین ومساهمته في تنقیة النظام القانوني من ، عمار عباس-21

مجلة المجلس  ، تونس المغرب نموذجاالقوانین الماسة بالحریاتوالحقوق في الدساتیر المغاربیة والجزائریة

  .2019 المجلس الدستوري، الجزائر، ،07الدستوري، العدد 

مجلة  2020تفعیل الرقابة الدستوریة في الجزائر في ظل التعدیل الدستوري عراش نور الدین،  -22

اسیة جامعة بجایة، ، كلیة الحقوق والعلوم السی02، العدد 04الدراسات حول فعلیة القاعدة القانونیة، المجلد 

2000.  

آلیة التصفیة ودورها في مساهمة القضاء في الرقابة الدستوریة ، الرزاق عبد ، حمدانيسعاد عمیر-23

كلیة ، 03، العدد 07مجلة العلوم القانونیة والاجتماعیة، المجلد  بمناسبة النظر في الدفعبعدم الدستوریة،

  .2019سبتمبر  ،جامعة زیان عاشور، الحقوق والعلوم السیاسیة
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مجلة الحقوق  ،2020الرقابة على دستوریة القوانین في ظل التعدیل الدستوري لسنة غربي أحسن،  -24

جامعة زیان عاشور ، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة ،13المجلد ،04والعلوم الإنسانیة، العدد 

  .2020دیسمبر

 2016في ضوء التعدیل الدستوري لسنة رقابة الدفع بعدم الدستوریة ،لوني نصیرة ،كمون حسین -25

معهد الحقوق  2العدد ، 03، مجلة المستقبل للدراسات القانونیة والسیاسیة، المجلد بین الفعالیة والمحدودیة

  .2019دیسمبر  ،المركز الجامعي آفلو ،والعلوم السیاسیة

لة القانون العقاري والبیئة، ، مجمام قاضي الموضوعألدفع بعد الدستوریة لعیدي خیرة، وافي الحاجة، ا -26

  .2019جوان  ،، مخبر القانون العقاري والبیئة، جامعة مستغانم، الجزائر2مجلد السابع العدد 

بحاث ة أمجل ،19-22رقم العضوي اللقانون وفق الدستوریة بعدم الدفع ضوابط،حنان میساوي-27

محمد بن الصدیق بن یحي      كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة ، 02العدد  07قانونیة وسیاسیة المجلد 

  .2022دیسمبر ، جیجل، الجزائر

دستوریة لى تحدید شرط جدیة الدفع ودوره في تفعیل الرقابة البعدیة ع، محمد ، بودوایةسعاد میمونة-28

مخبر نظام  ،01العدد  مجلة صوت القانون، المجلد التاسع، القوانین وفق آلیة الدفع بعدم الدستوریة،

، دیسمبر الجزائر، جامعة الجیلالي بونعامة بخمیس ملیانة، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، الحالة المدنیة

2022.  

 2020أحكام تقدیم الدفع بعدم دستوریة القوانین في التعدیل الدستوري الجزائري ، شوقي یعیش تمام-29

مجلة الاجتهاد القضائي  التأطیر القانوني (دراسة مقارنة)،بین متطلبات التأصیل الدستوري وتجلیات 

  .2021مارسمحمد خیضر، بسكرة جامعة كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، ، 01، العدد 13المجلد 

IV-  العلمیة في الملتقیاتالمداخلات  

مداخلة في الملتقى الوطني  الدفع بعدم دستوریة ودوره في حمایة الحقوق والحریات،،لهادي لوعیل-1

ودورها في إرساء دولة الحق والقانون، المحكمة  2020ول حول المحكمة الدستوریة حول تعدیل الأ

  .2022جوان  22و 21بتاریخ  الجزائر، الدستوریة،

ول حول مداخلة في الملتقى الوطني الأ الدفع بعدم الدستوریة الجزائر في تجربة،الدین،  رمعمري نص -2

 الجزائرودورها في إرساء دولة الحق والقانون، المحكمة الدستوریة،  2020مة الدستوریة حول تعدیل المحك

  .2022جوان  22و 21بتاریخ 
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، 2016دفع بعدم الدستوریة القوانین في التعدیل الدستوري ال، عقبي أمال، عاشور نصر الدین -3

جامعة الشهید حمة  ،كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة ،الملتقى الدولي العاشر القضاء والدستورفي مداخلة 

  .2019دیسمبر  09-08 ،الوادي ،لخضر

معالجة الدفع بعدم الدستوریة أمام الجهات القضائیة الاداریة في الجزائر عبد العزیز نویري،  -4

كمة ول حول المحوطني الأالملتقى المداخلة في  في القضاء المقارن، وتطبیقاتها العملیة المشابهة

 22و 21 ، الجزائر ودورها في إرساء دولة الحق والقانون، المحكمة الدستوریة 2020الدستوریة حول تعدیل 

  .2022جوان 

V- الوثائق  

 18رد السید وزیر العدل حافظ الأختام علق استفسارات النواب خلال الجلسة العلنیة المنعقدة یوم الاثنین -

  .2018یولیو سنة  10للسنة الثانیة، مؤرخة في 78ات رقم ، الجریدة الرسمیة للمناقش2018یونیو 

VI-  المحاضرات الجامعیة  

 ،كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة محاضرات في مقیاس قانون الإجراءات المدنیة والإداریة،ضویفي محمد، -

  .2021/2022جامعة البلیدة،  ،قسم قانون العام

  المراجع الالكترونیة -ثالثا

، الطبیعة القانونیة لرقابة الدفع بعدم الدستوریة في التشریع الجزائريسماء، أقواسمیة سهام، قواسمیة  -
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  الصفحة  الموضوع

  استمارة معلومات

  تصریح بالنزاهة والأمانة العلمیة

  استمارة معلومات

  تصریح بالنزاهة والأمانة العلمیة

  أ  اهداء

  ب  اهداء

  ج  شكر وعرفان

  د  قائمة الاختصارات

  1  مقدمـــــــــة

  الفصل الأول: الدفع بعدم الدستوریة: مقاربة نظریة ومفاهیمیة

  7  المبحث الأول: مفهوم الدفع بعدم الدستوریة

  7  المطلب الأول: ماهیة الدفع بعدم الدستوریة

  8  بعدم الدستوریة  تعریفالدفعالفرع الاول: 

  8  التعریف الفقهي للدفع بعدم الدستوریة أولا:

  10  لدفع بعدم الدستوریةمن تعریفاثانیا:موقف التشریعات 

  12  ومبررات استحداثهنشأة وتطور الدفع بعدم الدستوریة  الثاني:الفرع 

  12  وتطور الدفع بعدم الدستوریة  نشأة -أولا

  18  مبررات الأخذ بآلیة الدفع بعدم الدستوریة -ثانیا

  20  المطلب الثاني: خصوصیة وذاتیة الدفع بعدم الدستوریة

  20  الاول: خصائص الدفع بعدم الدستوریة وطبیعتهالفرع 

  21  خصائص الدفع بعدم الدستوریة أولا:

  23  ثانیا: طبیعة الدفع بعدم الدستوریة
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  24  الفرع الثاني: تمییز الدفع بعدم الدستوریة عن النظم المشابهة

  24  أولا: تمییز الدفع بعدم الدستوریة عن الدعوى الأصلیة

  25  تمییز الدفع بعدم الدستوریة عن الأمر القضائي ثانیا:

  25  ثالثا: تمییز الدفع بعدم الدستوریة على الحكم التقریري

  26  المبحث الثاني: شروط صحة ممارسة الدفع بعدم دستوریة القوانین

  26  المطلب الأول: الشروط الشكلیة والاجرائیة

  27  والاختصاص القضائي بنظرهالأول:الشروط المتعلقة بعریضة الدفع الفرع 

  27  بةتقدیم الدفع بعدم الدستوریة بمذكرة مكتوبة ومنفصلة ومسبّ  -أولا

  29  والإداریةإثارة الدفع أمام الجهات القضائیة العادیة  -ثانیا

  31  أطراف الدعوى  أحدإثارة الدفع من قبل  الثاني:الفرع 

  32  المطلب الثاني: الشروط الموضوعیة للدفع بعدم الدستوریة 

  33  الأول:الشروط المطلوبة في محل الدفعالفرع 

  33  تنظیماو أن یكون النص محل الدفع تشریعا أ -أولا

ألا یكون الحكم التشریعي أو التنظیمي قد سبق التصریح بمطابقته للدســتور من طرف  -ثانیا

  ر الظروفالمحكمة الدستوریة باستثناء حالة تغیّ المجلس الدستوري أو 
34  

  35  انتهاك الحكم التشریعیأو التنظیمي لحقوق وحریات المتقاضي التي یضمنها الدستور -ثالثا

  37  : أن یتسم الوجه المثار بالجدیةنيالفرع الثا

  39  الفصل الأول خـــلاصة

  وكیفیات الفصل فیه الفصل الثاني: اجراءات ممارسة الدفع بعدم الدستوریة

المبحث الأول: الاجراءات والمراحل التي یمر بها الدفع بعدم الدستوریة على مستوى 

  الجهات القضائیة
41  

  41  المطلب الأول: نظام التصفیة الأولیة على مستوى قضاة الموضوع

  42  أمامها الدفعالأحكام والشروط الخاصة بالفحص الأولي أمام الجهة القضائیة المقدم الفرع الأول: 

  42  اجراءات التصفیة الأولیة للدفع -أولا

  44  النتائج المترتبة على التصفیة الأولیة للدفع -ثانیا
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  45  ثار القرار المتضمن إرسال الدفع بعدم الدستوریة على دعوى الموضوع آالفرع الثاني: 

  45  حالات ارجاء الفصل في النزاع -أولا

  46  یرجئ فیها الفصل في النزاعالحالات التي لا  -ثانیا

  46  نظامالتصفیةالنهائیةوالإحالةعلىمستوىالجهاتالقضائیةالعلیا: المطلبالثاني

  46  والآثار المترتبة علیهلدفع بعدم الدستوریة النهائیة لتصفیة الاجراءات  الأول:الفرع 

  47  خطوات الفصل في الدفع بعدم الدستوریة على مستوى المحكمة العلیا ومجلس الدولة   -أولا

  49  الآثار المترتبة على قرار احالة الدفع بعدم الدستوریة  -ثانیا

  50  : تقییم نظام التصفیة القضائیة المزدوجةنيالفرع الثا

  50  المؤیدون لنظام التصفیة المزدوجة -أولا

  51  المنتقدون لنظام التصفیة المزدوجة -ثانیا

  52  الفصل في الدفوع بعدم الدستوریة على مستوى المحكمة العلیا -1

  53  الفصل في الدفوع بعدم الدستوریة على مستوى مجلس الدولة -2

  54  شكل یتضمّن مواعیدآلیةالدفعبعدمالدستوریة

  55  الدستوریة أمام المحكمة الدستوریةالمبحث الثاني: الفصل النهائي في الدفع بعدم 

  55  بعدم الدستوریة للدفعالمحكمة الدستوریة  ت وكیفیات نظرالمطلب الأول: إجراءا

  55  الفرع الأول: الاجراءات التحضیریة للفصل للدفع بعدم الدستوریة

  56  وتسجیلهتلقي قرارالاحالة  -أولا

  57  تبلیغ الاشعارات والملاحظات والطلبات -ثانیا

  57  إجراء التحقیق ثالثا:

  58  سیر الجلسة والمداولات رابعا:

  60  ق بالدفع بعدم الدستوریة قرار المحكمة الدستوریة المتعلّ  الثاني:الفرع 

  61  إجراءات إصدار قرار المحكمة الدستوریة أولا:

  61  قرار المحكمة الدستوریة شتملاتثانیا: م

  63  نتائج رقابة المحكمة الدستوریة والآثار القانونیة المترتبة على قرارتها الثاني:المطلب 
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  63 نتائج رقابة المحكمة الدستوریة الأول:الفرع 

  63  دستوریة النص التشریعي أو التنظیمي أولا:

  64  عدم دستوریة النص التشریعي أو التنظیمي ثانیا:

  65  على قرارات المحكمة الدستوریةثار القانونیة المترتبة الآ الثاني:الفرع 

  65  أولا: طبیعة قرارات المحكمة الدستوریة وحجیتها 

  67  تبلیغ ونشر قرارات المحكمة الدستوریة  ثانیا:

  69  خلاصة الفصل الثاني

  71  خـــــــــــــــــاتمةال

  75  قائمة المصادر والمراجع

  85  فهرس المحتویات

  89  الملخص
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  ملخصال

مفهوم الدفع بعدم الدستوریة، وما مدى ضمان وحمایة الدفع بعدم هدفت هذه الدراسة الى بیان       

الدستوریة لحقوق وحریات المواطن المكفولة دستورا، وبیان فیما تتمثل كیفیات واجراءات ممارسة الدفع 

بعدم الدستوریة والفصل فیه أمام الجهات القضائیة والمحكمة الدستوریة في الجزائر والآثار المترتبة 

یضمن مما سیجعل المواطن  وهذا من أجل تجسید العدالة الدستوریة ودولة القانون،فیه، عن الفصل 

حقوقه وحریاته العامة المكفولة دستوریا بكل وعي ، ویؤكد سمو الدستور، بحیث سیمكن هذا  ممارسة

یة من المنظومة القانونیة الجزائر غیر الدستوریة والتنظیمیة الدفع من استبعاد النصوص القانونیة 

لمساسها بحقوق وحریات المواطن المكفولة دستورا، ولذلك اعتمدنا على المنهج الوصفي والتحلیلي 

والمقارن لابراز الطبیعة القانونیة للدفع بعدم الدستوریة، والشروط الواجب توافرها، والاجراءات من أجل 

الحریات المقررة دستوریا تفعیل هذا الحق القانوني للوصول الى مدى كفایتها لضمان حمایة الخقوق و 

  في القانون الجزائري والانظمة المقارنة 

 رقابةال ندرج ضمن آلیاتی في الجزائر الدستوریة بعدم لدفعلت أهم النتائج المتوصل الیها في أن اوتمثّ 

وتأكید المشرع تبني آلیة الدفع بعدم الدستوریة والاعتماد على نظام المحكمة الدستوریة في  لاحقة،ال

، حیث خص آلیة 19-22ونظّم أحكامه بموجب القانون العضوي  2020الدستوري لسنة التعدیل 

لمواطن الدفع بعدم الدستوریة بجملة من الشروط الشكلیة والموضوعیة والاجراءات التقاضي، لتمكّن ا

واحترام مبدأ سمو المواطنة  حقوق زیزتع مما یساهم في ،عن حقوقه وحریاته الدستوریة عالدفا من

  وضمان مبدأ الأمن القانوني. الدستور

الدفع بعدم الدستوریة، المحكمة الدستوریة، الرقابة اللاحقة، حمایة الحقوق المفتاحیة:الكلمات 

  والحریات، الجزائر.
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Abstract 

   This study aimed at clarifying the concept of the defense of 

unconstitutionality, and the extent to which the defense of unconstitutionality 

guarantees and protects the rights and freedoms of the citizen guaranteed by 

the constitution, and a statement of the methods and procedures for 

practicing the defense of unconstitutionality and adjudicating it before the 

judicial authorities and the Constitutional Court in Algeria and the 

implications of adjudicating it, and this is in order to embody Constitutional 

justice and the rule of law, which will make the citizen consciously dedicate 

his public rights and freedoms that are guaranteed constitutionally, and 

affirm the supremacy of the constitution, so that this push will enable the 

exclusion of unconstitutional legal and regulatory texts from the Algerian 

legal system because they affect the rights and freedoms of citizens 

guaranteed by the constitution, and therefore we relied on the descriptive, 

analytical and comparative approach To highlight the legal nature of the 

defense of unconstitutionality, the conditions that must be met, and the 

procedures for activating this legal right in order to reach the extent of their 

adequacy to ensure the protection of the rights and freedoms constitutionally 

established in Algerian law and comparative systems. 

      The most important results were that the defense of unconstitutionality in 

Algeria falls within the mechanisms of subsequent control, and the legislator 

confirmed the adoption of the mechanism for the defense of 

unconstitutionality and reliance on the Constitutional Court system in the 

constitutional amendment of 2020 and organized its provisions according to 

Organic Law 19-22, as he singled out the mechanism for the defense of 

unconstitutionality with a number of Formal and substantive conditions and 

litigation procedures, to enable the citizen to defend his constitutional rights 

and freedoms, which contributes to strengthening citizenship rights, 

respecting the principle of the supremacy of the constitution and 

guaranteeing the principle of legal security. 

 

Keywords: defense of unconstitutionality, the Constitutional Court, post-

censorship, protection of rights and freedoms. 


